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 قواعد النشر 

 أولًا: تسليم الورقة البحثية: 
بالمجلة. أو عن طريق البريد الإلكتروني   التسليم الإلكتروني  طريق نظام يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى المجلة عن   •

  editorlcjs@refaad.com) ) الخاص بالمجلة
 البحثية.يتم إعلام المؤلف باستلام الورقة  •

 ثانياً: المراجعة: 

 الفحص الأولي:   .1 
 تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم.  •
تُعتمد في الفحص الأولي شروط مثل: ملاءمة الموضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسلامة اللغة،   •

 ودقة التوثيق والإسناد بناء على نظام التوثيق المعتمد في المجلة، وعدم خرق أخلاقيات النشر العلمي.
 يتم إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة الفحص الأولي. •
البحثية واعدة ولكنها   • الورقة  البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن  أن تقوم بما يُعرف بمرحلة "استكمال وتحسين  يمكن للمجلة 

بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، وفي هذه المرحلة تقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى سبل تحسين ورقته  
 التحكيم.  بما يساعد على تأهيل الورقة البحثية لمرحلة

 التحكيم:  .2
 والمحكميين(.تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء المزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين  •
 يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها. •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح في موقع المجلة.  •
 تُرسل خلاصة ملاحظات هيئة التحرير والتعديلات المطلوبة إن وجدت، ويُرفق معه تقارير المراجعين أو خلاصات عنها. •

 إجراء التعديلات:   .3 
يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الورقة البحثية استناداً إلى نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى المجلة، مع إظهار  •

التعديلات، كما يُرفق في ملف مستقل مع الورقة البحثية المعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت في رسالة هيئة  
 راجعون.التحرير والتقارير التي وضعها الم 

 القبول والرفض:   .4 
تحتفظ المجلة بحق القبول والرفض استناداً إلى التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير المجلة والتعديلات   •

  المطلوبة من قبل المحكمين.
إذا أفاد المحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديلات المطلوبة، يُعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها، وإلا يرفض بحثه ولا ينشر   •

 في المجلة ولا يتم استرجاع رسوم النشر.
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 ثالثاً: القواعد الشكلية: 

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام المجلة. ملاءمة الموضوع: .1
البحثية: .2 الورقة  مع   عنوان  البحثية.  الورقة  العنوان بهدف  يتعلق  أن  والإنجليزية، كما يجب  العربية  باللغتين  تجنب  يكون 

 الاختصارات والصيغ قدر الإمكان.
كتابة الأسم الكامل ومكان العمل وعنوان البريد الإلكتروني للمؤلف الرئيس ولجميع المؤلفين الموجودين في الورقة   الباحثين: .3

  البحثية باللغتين العربية والإنجليزية.
يجب أن تتضمن جميع الأبحاث على ملخصات باللغتين العربية والإنجليزية تكون معلوماتها متطابقة، عدد الكلمات   الملخص: .4

( كلمة. ويجب أن تحتوي على العناصر الآتية على شكل فقرات كل على حدة: الأهداف، والمنهجية،  250-150في كل ملخص )
 لكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية.من ا 5-3والنتائج، وخلاصة الدراسة، كما يجب إضافة 

الدراسة   لمقدمة:ا .5 هذه  كانت  ولماذا  والدوافع  الموجودة  للأدبيات  وملخصًا  وأهدافها  الدراسة  خلفية  القسم  هذا  يتضمن 
 ضرورية. 

 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.  النتائج: .6
 . APAنظام   حسبيلتزم المؤلف بقواعد التوثيق المقررة في المجلة لأصول الإسناد والعرض الببليوغرافي   المصادر والمراجع: .7
بما فيها الملخص وصفحة العنوان وقائمة  صفحة  30 يلتزم المؤلف بعدد الصفحات بحيث لا تزيد االورقة البحثية عن الحجم: .8

 المراجع.
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 والسلامُ على ، سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد... 
ُ
ِ العالمين، والصلاة

 بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدُ لِله رب 

: التحديات والحلول"، الذي نرحب بكم أجمل ترحيب في العدد الخاص بمؤتمر كلية القانون في جامعة اليرموك الموسوم بــ: "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني

 .  23/7/2024-22الأردن في الفترة  -عقد في جامعة اليرموك

نترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة وتقنيات البلوكتشين إترتكز الثورة الصناعية الرابعة على مجموعة من التقنيات الرقمية المعقدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي و 

ا تأثرت فيه كافة جوانب حياتنا، هذا الواقع أفرز في المقابل مجموعة من التحديات الأخلاقية ا ملموس  ا جديد  وغيرها من التقنيات الحديثة التي فرضت علينا واقع  

لهائل وحماية حقوق والإنسانية والاقتصادية يتطلب من أصحاب الاختصاص إيجاد حلول وضوابط قانونية مرنة قادرة على الموازنة بين تبني هذا التطور التقني ا

 التقنيات. الأشخاص المتعاملين مع هذه 

ٍ كبير في مواجهة تلك التقنيات التكنولوجية المعقدة وما ينتج عنها من تحديات قانونية،  
فهذا التطور المتسارع واللامتناهي ولا شك أن القانونيين اليوم يقفون أمام تحد 

الوتيرة  الرابعة يفرض على المشرعين والقانونيين المختصين مواكبة هذه  الثورة الصناعية  تقنيات  في  لنا من قضايا   الحدود  التكنولوجيا، وما ستفرزه  في  المتسارعة 

ذلك التطور السريع    ومنازعات قانونية لم تكن معروفة من قبل في عصر المعاملات التقليدية. فهذا يتطلب وجود منظومة تشريعية متطورة مرنة قادرة على مواكبة

 عن استخدام تلك التقنيات.والاستجابة لمثل هذه التحديات والاشكاليات القانونية التي تنجم 

تلك التقنيات وعدم   ومن هنا جاء مؤتمر كلية القانون في جامعة اليرموك ليواكب هذه التحديات ويطرح مجموعة من النقاشات والحلول القانونية لتأطير استعمال

وتركزت حول:    2024من شهر تموز    23و  22إساءة استخدامها بما يضر بحقوق المتعاملين فيها. وقد تناول هذا المؤتمر مجموعة من المحاور توزعت على مدار يومي  

ية، والتكاتف والتعاون  التحديات القانونية الناتجة عن استخدام مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخص

 الدولي في مواجهة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

ورقة علمية قدمها    21هذا وقد شارك في أعمال المؤتمر مجموعة من الباحثين الأساتذة المتخصصين في مختلف موضوعات المؤتمر، إذ عرضت في جلسات المؤتمر  

لى الأردن. هذا ويفخر المؤتمر بالاتفاق مع المجلة الدولية للدراسات  إمجموعة من الباحثين من عدة دول: المغرب، الامارات، الكويت، سلطنة عمان، العراق، بالإضافة 

 القانونية والفقهية المقارنة الصادرة عن مؤسسة رفاد للدراسات والأبحاث، لنشر الأبحاث المشاركة في المؤتمر بناء على رغبة الباحث. 

لام مساد، وعميد كلية القانون  ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، ونخص بالذكر إدارة الجامعة ممثلة بعطوفة رئيسها أ. د. إس

عمال المؤتمر، ونخص  ألية القانون لتنظيم  أ. د. يوسف عبيدات وكذلك موظفو دائرة العلاقات العامة في الجامعة. ونشكر جميع أعضاء اللجان التي شكلت في ك

 بالذكر أعضاء اللجنة التحضيرية ممثلة في: أ. د. نعيم العتوم و د. عبد السلام الفضل.  

نجاح هذا المؤتمر من باحثين وحضور والذين أغنوا المؤتمر بأبحاثهم ومداخلاتهم القيمة بما أدى إلى تحقيق أهداف المؤتمر وتقديم  إا لكل من ساهم معنا في  شكر  

 . ردنية بما يواكب تطور التقنيات التكنولوجية الحديثةتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التشريعية الأ 
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. Praise be to Allah, Lord of all creation and prayers and peace 

be upon our Master Muhammad, his family and all his companions.  

Welcome to the special edition of the Yarmouk University College of Law Conference, "The Fourth Industrial Revolution 

from a Legal Perspective: Challenges and Solutions," which took place on July 22–23, 2024, at Yarmouk University in 

Jordan. 

The Fourth Industrial Revolution is based on a set of complex digital technologies such as artificial intelligence, the Internet 

of Things, self-driving vehicles, blockchain technologies and other modern technologies that have imposed on us a new, 

tangible reality in which all aspects of our lives have been affected. This reality has, in turn, produced a set of ethical, 

humanitarian and economic challenges that require specialists to find flexible legal solutions and controls capable of 

balancing between adopting this tremendous technological development and protecting the rights of people dealing with 

these technologies. 

There is no doubt that today’s legal professionals face a major challenge in confronting these complex technological 

techniques and the resulting legal challenges. This rapid and limitless development in the technologies of the Fourth 

Industrial Revolution requires legislators and legal specialists to keep pace with this accelerating pace of technology and 

the legal issues and disputes it will produce that were previously unknown in the era of traditional transactions. This 

requires the existence of an advanced and flexible legislative system capable of keeping pace with this rapid development 

and responding to such challenges and legal problems that arise from the use of these technologies. 

Hence, the conference of the Faculty of Law at Yarmouk University came to keep pace with these challenges and present a 

set of discussions and legal solutions to frame the use of these technologies and prevent their misuse in a way that harms 

the rights of those dealing with them. This conference addressed a set of topics distributed over the course of two days, 

July 22 and 23, 2024, and focused on: the legal challenges resulting from the use of various technologies of the Fourth 

Industrial Revolution, the protection of intellectual property rights and the protection of personal data, and international 

solidarity and cooperation in confronting the technologies of the Fourth Industrial Revolution. 

A group of researchers and professors specialized in various conference topics participated in the conference activities. 21 

scientific papers were presented in the conference sessions by a group of researchers from several countries: Morocco, the 

Emirates, Kuwait, the Sultanate of Oman, Iraq, in addition to Jordan. The conference is proud to agree with the 

International Journal of Comparative Legal and Jurisprudential Studies issued by the Refaad for Studies and Research to 

publish the research papers participating in the conference based on the researcher’s desire. 

In this regard, we cannot but thank all those who contributed to the success of this conference, especially the university 

administration represented by its President, Prof. Dr. Islam Massad, and the Dean of the Faculty of Law, Prof. Dr. Yousef 

Obeidat, as well as the employees of the Public Relations Department at the university. We thank all the members of the 

committees formed in the Faculty of Law to organize the conference, especially the members of the Preparatory Committee 

represented by: Prof. Dr. Naeem Al-Atoum and Dr. Abdessalam Alfadel. 

Thanks to all those who contributed with us to the success of this conference, from researchers and attendees, who enriched 

the conference with their valuable research and contributions, which led to achieving the conference’s objectives and 

presenting recommendations that contribute to developing the Jordanian legislative system in a manner that keeps pace 

with the development of modern technological techniques. 
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 الملخص: 

البحثالأهداف:   التقليدية   إلى  يهدف  الدولي  الاختصاص  قواعد  مراجعة 

حلقات   تٌكمل  لعلها  طبيعتها  في  الحديثة  النزاعات  هذه  على  التطبيق  لتلائم 

 . الثورة الصناعية في أجيالها التلاحقة في محاولة موجزة لإيجاد الحلول اللائمة

تقتض ي طبيعة البحث أن نعتمد على النهج التحليلي بتحليل هذه المنهجية:  

الدولية  الخاصة  للعلاقات  المحاكم  الحاكمة لاختصاص  التقليدية  القواعد 

 . الناشئة عن هذه الأفعال

الدراسة    النتائج: في    إلىالنهاية  توصلت  صعوبات  وجود  هي  رئيسية  نتيجة 

تحديد   في  عليها  والاعتماد  التقليدية  الدولي  الاختصاص  قواعد  تطبيق 

لكترونية من حيث التركيز  ولية الإؤ اختصاص المحاكم الوطنية في قضايا الس

الكاني لوقوع الفعل الضار، ومن حيث تحديد مكان محكمة موطن أو محل  

 .تم إبرازها في جوف الورقة ى قامة الدعي عليه وصعوبات أخر إ

هذه النتائج لن تكون ذات جدوى ما لم يتصد قضاؤنا لستجدات    الخلاصة:

الثورة الصناعية الرابعة في محاكمنا الوطنية لحل إشكالات عقد الاختصاص  

دون انتظار لإسعافات التشريع باجتهاد باصر، ومن ثمّ إعمال الرونة اللازمة  

هذه   صرامة  من  محسوب  بخروج  التقليدية  الاختصاص  قواعد  تطبيق  في 

نواتج فقهية من مجامع  ا في  اللاذ  يجد  أن  ونأمل  العتيقة،  لقواعد الإجرائية 

اختصاصيين تقدم حلول فقهية جمعية تسهم في الحلول القضائية كمؤتمرنا 

 .هذا

 .اختصاص؛ قضاء؛ مسؤولية؛ منازعات الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Objectives: This study aims to review traditional international 

jurisdiction rules to align them with the modern nature of 

disputes arising from the advancements of the Fourth 

Industrial Revolution. The objective of it is to provide suitable 

solutions that complement the successive generations of this 

revolution. 

Methods: The analytical method was adopted to examine the 

traditional rules governing the jurisdiction of courts over 

private international relations arising from such actions. 

Results: The study concluded that significant challenges exist 

in applying traditional international jurisdiction rules to 

determine the jurisdiction of national courts in electronic 

liability cases. These challenges include difficulties in 

identifying the geographic location of the harmful act and 

determining the appropriate court based on the domicile or 

residence of the defendant among other issues highlighted in 

the paper. 

Conclusions: These findings will remain ineffective unless 

national courts proactively address the implications of the 

Fourth Industrial Revolution in resolving jurisdictional issues 

without waiting for legislative interventions. This requires 

adopting a flexible approach to applying traditional 

jurisdiction rules by carefully relaxing the rigidity of these 

procedural norms. It is hoped that scholarly contributions from 

specialized legal forums, such as this conference, will offer 

collective doctrinal solutions that assist in judicial resolutions. 

Keywords: Jurisdiction; Judiciary; Liability; Disputes. 
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 المقدمة: 

غياب نظام قانوني دولي موحد وعدم وجود سلطة عليا تكفل توزيع الاختصاص الدولي للمنازعات الخاصة التضمنة لعنصر أجنبي على مختلف    ى اقتض  

 شروط   الداخلي في كل دولة  إلى تصدي الشرع  المحاكم الوطنية 
ّ
لهمة تحديد الضوابط التي تختص بمقتضاها محاكم الدولة بهذه النازعات، لا يقيده في ذلك إلا

في    ولا سيما  بشأن هذه الضوابط   3، وكان الداعم لهذا التنظيم الداخلي الحلول التي اقترحها الفقه ( 85، ص  2005)صادق،  أو عرف دولي   اتفاقية ارتضتها دولته، 

   . قوانينها عن تنظيم هذه الضوابط     الدول التي سكتت 

التي تقوم على الإجراء    الداخلي لا للاختصاص من أهمية كبيرة في خصوص الدعاوي ذات العنصر الأجنبي قبل الشرع    التصدي من   من هذا   وكان لابد 

الحقوق والراكز الوضوعية وصيانتها    الخصومة القضائية ؛ إذ يقوم عليه بيان ما يلزم من إجراءات لحماية   وأدق موضوعات   القضائي الذي يعد حقيقة من أهم 

   . ( 12، ص  2010)إبراهيم،    لا يستقيم دون بيان القواعد النظمة لحق التقاض ي   بمقتض ي قواعد التنازع   وتنزيلها على أرض الواقع، ولكون تطبيق القوانين الأجنبية 

 
 
قد لا يتسق    ا من مبدأ الإقليمية، ومع ذلك فإنّ القول بجريان البدأ على إطلاقه والواقع إنّ الدولة تنفرد بوضع القواعد النظمة لاختصاص محاكمها انطلاق

الضمون ومجرد مضيعة    مع الأهداف الرجوة من جهود التقاض ي والتي بالضرورة تتمثل في إمكانية تنفيذ الأحكام والتي لا إن لم تجد طريقها للتنفيذ تصبح فارغة 

 . ( 16، ص  1983)علي،    سواء  بالنسبة للمتقاضين أو المحاكم   للوقت 

في كونه ليس مجرد موضوع نظري    للمحاكم الوطنية ضوابط الاختصاص الدولي    ومعالجة موضوع تتجلي أهمية تنظيم هذه القواعد بدرجة أكبر في استظهار  

الدعاوي ذوات العنصر الأجنبي التي عراها    إدراج هذه الضوابط التقليدية التحكمة في    قانونية تعتري إشكالات    ا لإزاحة ملح  ا  بل يتعداه ليكون موضوع    ، فحسب 

   . وعند التطبيق   ا التكنلوجي بدء  التطور  

قعِد   - الدولة سيادة    هما مبدأ قطبي ر حى    تتأرجح بين   في العالجة أنّها ويلحظ   ضوابط الاختصاص عليه ليصبح الأصل تطبيق قواعد الاختصاص    حيث ت 

 التطور التكنلوجي الصاحب للجيل الحالي للثورة الصناعية.   يديها تلاحق اختصاص دولية في إطار البحث عن حلول على    وتوليد قواعد   - الداخلي 

 مشكلة الدراسة: 

في غياب نظام قانوني دولي موحد، وعدم وجود سلطة عليا تكفل توزيع الاختصاص الدولي للمنازعات الخاصة التضمنة لعنصر  تكمن مشكلة الدراسة  

 الداخلي في كل دولة لهمة تحديد الضوابط التي تختص بمقتضاها محاكم الدولة بهذه النازعات. الشرع  أجنبي على مختلف المحاكم الوطنية إلى تصدي  

 . ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية: غياب هذا النظام القانوني الدولي مما سبق، فإنّ مشكلة الدراسة تكمن في  

 ما أثر سيادة الدولة على طبيعة قواعد الاختصاص الدولي؟  •

 قواعد الاختصاص القضائي الدولي؟  ما مدى تأثير التسارع التقني على •

 الأفعال الضارة؟  على منازعات ما مدى ملاءمة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي التقليدية •

 أهمية الدراسة: 

 تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي: 

 التأثير الباشر لغياب النظام القانوني الدولي الوحد وعدم وجود سلطة عليا تكفل توزيع الاختصاص القضائي.بيانها لنقطة مهمة من  •

 اهتمامها بإيجاد قواعد لهذا الاختصاص يمكن الارتكاز عليها في حل منازعات السؤولية.  •

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 قواعد الاختصاص الدولي.أثر سيادة الدولة على طبيعة  بيان  •

 قواعد الاختصاص القضائي الدولي.  بيان مدى تأثير التسارع التقني على •

 الأفعال الضارة.  على منازعات مدى ملاءمة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي التقليدية •

 الدراسات السابقة:  

 تقاطعت معه، ومنها: وجدت على ساحة الوضوع عدد من الدراسات التي تناولت جزئية منه أو  

 )دون بيانات النشر(. 1983رمضان محمد علي، قواعد التقاض ي في القانون والقضاء الدني، طبعة  •

 . 2010حافظ جعفر ابراهيم، الدخل لتنازع القوانين في ضوء القانون السوداني وأحكام القضاء، مطبعة جامعة النيلين، الخرطوم  •

 . 2005هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، الاختصاص القضائي الدولي، دار الفكر الجامعي   •

ء  وهذه الكتاب تناولت الوضوع بصفة عارضة ولم تتخصص في بيان النقطة التي اهتمت ورقة العمل هذه بها، ولكن موضوع الورقة يتقاطع وما جا •

 فيها من بحث.

 
انظر: تنازع الاختصاص في   -أو النظم التي أقرت أحكام غير كافية كالقانون الجزائري   ا للقوانين التي لم تقرر قواعد خاصة باختصاص قضائها دوليا كالغرب،ا ملح  الفقه يصبح أمر  ولا شك أن تصدي    3

 . 61، ص 2019مذكرة نهائية لنيل الاجستير، درار ملوكة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -القانون الوطني والدولي
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 : دراسةخطة ال

 بثلاثة مطالب وخاتمة تضم النتائج والتوصيات:    باستهلال للموضوع ومعالجته   البحث   يجري تناول الورقة البحثية على ضوء هدف وإشكالية 

  .الاختصاص القضائي الدولي لتصدي الشرع الداخلي حاجة تنظيم استهلال:

   .الطلب الأول: سيادة الدولة أساس تمايز طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي

 . قواعد الاختصاص القضائي الدولي التسارع التقني علىالطلب الثاني: تأثير 

 . الأفعال الضارة الطلب الثالث: مدي ملائمة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي التقليدية على منازعات

 خاتمة: وبها النتائج والتوصيات. 

 : استهلال 

 القضائي الدولي لتصدي المشرع الداخلي   تنظيم الاختصاص حاجة  

لف  اقتض ي غياب نظام قانوني دولي موحد وعدم وجود سلطة عليا تكفل توزيع الاختصاص الدولي للمنازعات الخاصة التضمنة لعنصر أجنبي على مخت 

 شروط   الداخلي في كل دولة  إلى تصدي الشرع  المحاكم الوطنية 
ّ
لهمة تحديد الضوابط التي تختص بمقتضاها محاكم الدولة بهذه النازعات، لا يقيده في ذلك إلا

في    ولا سيما  بشأن هذه الضوابط   4 ، وكان الداعم لهذا التنظيم الداخلي الحلول التي اقترحها الفقه ( 85، ص  2005)صادق،  أو عرف دولي   اتفاقية ارتضتها دولته، 

   . قوانينها عن تنظيم هذه الضوابط     الدول التي سكتت 

التي تقوم على الإجراء    الشرع الداخلي لا للاختصاص من أهمية كبيرة في خصوص الدعاوي ذات العنصر الأجنبي   من قبل   هذا التصدي   لابد من وكان  

الحقوق والراكز الوضوعية وصيانتها    الخصومة القضائية ؛ إذ يقوم عليه بيان ما يلزم من إجراءات لحماية   وأدق موضوعات   القضائي الذي يعد حقيقة من أهم 

   . ( 12، ص  2010)إبراهيم،    لا يستقيم دون بيان القواعد النظمة لحق التقاض ي   بمقتض ي قواعد التنازع   وتنزيلها على أرض الواقع، ولكون تطبيق القوانين الأجنبية 

 والواقع إنّ الدولة تنفرد بوضع القواعد النظمة لاختصاص  
 
قد لا يتسق    ا من مبدأ الإقليمية، ومع ذلك فإنّ القول بجريان البدأ على إطلاقه محاكمها انطلاق

الضمون ومجرد مضيعة    مع الأهداف الرجوة من جهود التقاض ي والتي بالضرورة تتمثل في إمكانية تنفيذ الأحكام والتي لا إن لم تجد طريقها للتنفيذ تصبح فارغة 

 (. 16، ص  19983)علي،    سواء  بالنسبة للمتقاضين أو المحاكم   للوقت 

الوطنية في كونه ليس مجرد موضوع نظري    ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم   ومعالجة موضوع تتجلي أهمية تنظيم هذه القواعد بدرجة أكبر في استظهار  

هذه الدعاوي ذوات العنصر الأجنبي التي عراها    تعتري الضوابط التقليدية التحكمة في إدراج   لإزاحة إشكالات قانونية   ا ا ملح  بل يتعداه ليكون موضوع    ، فحسب 

   . ا وعند التطبيق بدء    التطور التكنلوجي 

قعِد ضوابط الاختصاص عليه ليصبح الأصل تطبيق قواعد الاختصاص    حيث   -   مبدأ سيادة الدولة   بين قطبي ر حى هما   أنّها تتأرجح   العالجة   ويلحظ في  ت 

   . تلاحق التطور التكنلوجي الصاحب للجيل الحالي للثورة الصناعية   اختصاص دولية في إطار البحث عن حلول على يديها   وتوليد قواعد   - الداخلي 

 سيادة الدولة أساس تمايز طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي :  المطلب الأول 

الوطني الذي ليس  يقصد بالاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية القواعد التي تعالج الحالات التي يكون فيها أحد أطراف النزاع أجنبي أو كليهما، وكذلك حالة  

الجانب الأول حالة   ا للمركز القانوني لأطراف الدعوي على جانبين: وفق   وينبني هذا الاختصاص في مجال العلاقات الخاصة الدولية   . له مكان إقامة في بلد المحكمة 

من    29على ما جاء في نص الادة    ا أو مستوطنا  فيها ا مقيم  والجانب الثاني هو حالة كون الطرف الدعي عليه في الدعوي أجنبي    ، تمتع الدعي لجنسية دولة معينة 

العماني  العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في  " تختص    أنّه   ى عل   5قانون الاجراءات الدنية والتجارية  التي ترفع على  المحاكم العمانية بنظر الدعاوي 

الدعاوي التي ترفع علي غير العماني الذي له موطن أو محل اقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوي العقارية التعلقة بعقار   السلطنة، كما تختص بنظر 

   . واقع خارج السلطنة " 

 
 
  جنسية  إلى ا، حيث لا ينظر ا أو أجنبي  وطني    ه يتم تعيين اختصاص محكمة الدولة على أساس الارتباط الكاني للشخص إذا كان هذا الشخص ا الأصل أنّ إذ

الاختصاص إلى موطن الدعي،  ا يذهب  وأحيان    ، بالواقعة الذي يعطي الاختصاص لمحكمة موطن الدعي عليه، أو محل موضوع النزاع   وكذلك ارتباط الكان   الأطراف 

   . أو مكان نشوء أو تنفيذ الالتزام 

الطلقة علي كامل ما يقع على أراض ي   فلسفة الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية في اختصاص محاكم الدولة مرتبط بسيادة الدولة  من هنا يظهر لنا أنّ 

   ه يضمن جدوى الحكم الصادر في الدعوي بإمكانية تنفيذه. جراءات كما أنّ ويضمن حسن سير الإ   . الدولة 

حل للتنازع التصور بين القواعد القانونية للاختصاص القضائي لمحاكم الدول المختلفة التصلة بالعلاقة    ويسعي الاختصاص القضائي الدولي إلى إيجاد 

   : تظهر في الوجوه الآتية   من الخصوصية القضائي الدولي تتميز بنوع    هذا السعي جعل قواعد الاختصاص   . القانونية ذات العنصر الأجنبي 

 
 للقوانين التي لم تقرر قواعد خاصة باختصاص قضائها دوليا كالغرب، أو النظم التي أقرت أحكام  4

 
 ملحا

 
انظر: تنازع الاختصاص في   –غير كافية كالقانون الجزائري    ولا شك أن تصدي الفقه يصبح أمرا

 .  61، ص 2019الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية مذكرة نهائية لنيل الاجستير، درار ملوكة، جامعة عبد  -القانون الوطني والدولي
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ولعلّ ذلك يرجع إلى طبيعة    أجنبي؛ وفض النازعات الشتملة عنصر    تتولي عملية تنظيم الاختصاص   قضائية عليا   الأول(: يتعلق بعدم وجود جهة   )الوجه  •

عد علاقات القانون الخاص )أحوال ومعاملات 
 
أو   ، ا لهم حصانة وليسوا أشخاص   مختلفة  من دول  عاديون  أشخاص   أطرافها  ( العلاقات التي ينظمها والتي ت

 دول )وحدة سياسية وسيادية(. 

نتظر منها بيان الجهة   ذات طبيعة دولية   قواعد إجرائية   )الوجه الثاني(: عدم وجود  • في النازعات ذات العنصر الأجنبي، حمل الفقه    القضائية المختصة   ي 

داخلية  عملا قواعد اختصاص  ي  أن  الوضوعية والباشرة   والقضاء  السمة  لها    فإذا   لها  عقد  ي  لم  كانت مختصة، وإذا  باختصاصه  القواعد  قضت هذه 

ضفي على هذه القواعد صفة الأحادية لا ثناية الأثر القانوني كما قواعد الاختصاص التشريعي )تنازع ا     . لقوانين( الاختصاص لم تكن مختصة، وهو ما ي 

بني على اعتبارات السيادة والأمن والسلامة والسكينة العامة    القضائي   الاختصاص   الإلزام توفرها الصفة الوطنية لقواعد   )الوجه الثالث(: خصوصية  •
التي ت 

سلما بتخويل الارادة حق تحديد الاختصاص القضائي   وهذه الإلزامية لم يمنع   -   civil police  في الدولة  ا عند  لاحق    ى كما سوف نر   -   الدولي   الفقه والقضاء أن ي 

واللائمة، أي اختيار أكثر القوانين عدالة وملائمة لحكم    6عليها الاختصاص التشريعي هي العدالة   الاعتبارات التي يقوم   بينما   - هذا الاختصاص   تناول ضوابط 

   . النازعات ذات العنصر الأجنبي وكذا نسبها لحل السألة موضوع النزاع 

التلازم بين الاختصاص التشريعي والقضائي إذ يترتب على وجوب اشتراط رفع الدعوى أمام ذات المحكمة التي يكون  تحقق    تضعف   7ولعل هذه الفارقة  

لقي من جهة أخري صعوبات مادية قد تتمثل في بعد السافة أو عدم القدرة الالية، أو صعوبات قا  نونية ترجع إلى اختلاف  قانونها هو الواجب التطبيق من جهة، وت 

   . لاسناد في مختلف الدول قواعد ا 

إنّما هو استقلال نسبي،    تقرير الاستقلال الطلق بينهما،   ما أثرناه من عدم التلازم لا يعني   وإنّ   قد يؤثر على الآخر،   كلا الاختصاصين الواحد منهما   أنّ   لا ينفي 

حالة  معرفة القانون الواجب التطبيق يتوقف على ما يقض ي به قانون القاض ي في تكييف العلاقة القانونية في مبتدأ عرض النزاع وفي الإسناد والإ  فمن ناحية فإنّ 

 . وإعمال موانع تطبيق هذا القانون كالدفع بالنظام العام  

الأمر الذي    ، القانون الواجب التطبيق بين محكمة وأخرى   قد تختلف من دولة إلى دولة يمكن تصور اختلاف   - ا  أحيان  - وما دامت هذه السائل بعضها أو كلها    

   . تنازع القوانين   أفكار إشكالات   ا بقدر معقول عن معالجات بعيد    الحلول والعالجات   القضائي أن يحاول وضع   يلزم الباحث الذي يبحث في قواعد الاختصاص 

على نحو ما يظهر بصورة متلازمة كما للقاض ي    ، قد يجلب الاختصاص لقانونها   بالفصل في مشكلة تنازع الاختصاص   تعيين المحكمة المختصة   صحيح إنّ 

نش ئ حق، كما التلازم    شرائع غير السلمين   أن يكفل بإعمال   غير قانونه، كأن لا يتأتى   السلم بحسب الأصل، إذ لا يقوم على نحو مباشر بتطبيق  في دار الإسلام وهو ي 

 إنّ الغالب عدم التلازم و إمكانية   . حيث يطبق القاض ي قانونه   في السائل الإجرائية والصلاحية 
ّ

فعت نفس الدعوي   اختلاف القانون الواجب التطبيق   إلا   في فرض ر 

رفع فيها الدعوي ا للمحكمة ا تبع    أخرى   إلى أمام محكمة دولة أخرى، فيختلف القانون الواجب التطبيق من دولة      . لتي ت 

 قواعد الاختصاص القضائي الدولي   تأثير التسارع التقني على :  المطلب الثاني 

  في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية  على البدأ السائد في قانون العلاقات الخاصة الدولية، وهو أن الأصل   الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم يقوم  

 (. 6، ص  2005)صادق،    بما يحقق أهدافها وغاياتها الوطنية   حيث تستقل كل دولة بتحديد قواعد الاختصاص الدولي لمحاكمها في تلك النازعات 

د بها القواعد  السؤال هو مدى كفاية وملائمة هذه القواعد التقليدية في تحديد الاختصاص القضائي للمسائل القانونية تقوم على الوسائل الحديثة ؟ ونقص 

 ا.  ا احتياطي  على روابط مكانية وإقليمية وإرادية أحيان    المحمولة 

ا،  تطبيقها علي منازعات نواتج الثورة الصناعية كالتجارة الالكترونية التعلقة بالعقود وتوابعها من أضرار وآثار عموم  هذه القواعد لا يصلح في أغلب الأحيان  

التطور التقني وما    حيث أنّ   يصعب تركيزها   التي من خلالها تتم العاملات والأفعال الالكترونية   فتحديد الكان على سبيل الثال في ظل طبيعة الحوامل والقنوات 

   ، أحدثه من آثار بعيدة في إزالة الحدود 
 

مكن الدخول إليه من أي مكان في العالم، ممّا يبرر اختصاص العديد من     عن إنشاء موقع في الفضاء الالكتروني فضلا ي 

     . الدول بنظر منازعات العاملات التي جرى تنفيذها من خلال هذا الوقع 

  . لحل هذه الإشكالية   بأن يضع محاولات   ممّا دفع القضاء   لست بعضها مسائل الاختصاص القضائي،   التسارع التقني إلى بروز إشكالات قانونية جديدة   ى أد 

كب في دولة معينة، رفع    إلى أنّه يجوز للمضرور الذي أصابه ضرر في العديد من الدول نتيجة   سبيل الثال اتجهت أحكام محكمة العدل الأوربية   فعلي  لفعل ضار ارت 

ؤخذ به كذلك في    دعواه أمام محكمة مكان وقوع الفعل الضار بصرف  مكن أن ي  النظر عن البلاد التي تحقق فيها الضرر، وذهبت المحكمة بالقول إلى أنّ هذا الحل ي 

التعاقدية  ات التي تكتنف تطبيق معايير الاختصاص القضائي ذات الطابع  من جانب آخر تصدت الدول الأوربية عامة ودول الاتحاد الأوربي للصعوب   . السائل 

 (. 11، ص  2003)شرف الدين،    فطرحت مشروع اتفاقية لاهاي بشأن الاختصاص القضائي الدولي في الواد الدنية والتجارية   الإقليمي، 

وضعت    التي   - للاختصاص    التقليدية القواعد    في هذه   جزئية يوسع فيها خيارات المحكمة   في إجراء تعديلات   أن يعمل الشرع   من الضرورة   يصبح   وفي هذا النحى 

النظمة للإجراءات و تقبل خيار إرادة أطراف العقد في تحديد الاختصاص    دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية في القواعد الأصلية   - لتطبق علي ذات النازعات  

   الذي يرد في صلب العقد 
 

عمل خيارها هي عندما تصل مثلا
 
من    قناعة حماية الطرف الضعيف   ى  إل بأن يكون الاختصاص لمحكمة الدعي وليس الدعي عليه، أو أن ت

 
لإقامة العدل بين الناس. وذلك باتباع اجراءات يجب على وبالطبع لا يغيب عن قواعد الاختصاص القضائي غاية وهدف تحقيق العدالة لكون هذه القواعد هي الاجراءات التي يجب على المحاكم إتباعها    6

 لهم ولكون الخصومة القضائية ال
 
تي سداها الإجراءات تقوم على فكرة العدل لا الحق حيث أن نقطة الانطلاق في حسم الخصومات بين التنازعين التقاضين مراعاتها للحصول على ما يعتقدون أنه حقا

 ضرورة اتباع منهج محدد لحصول الحق، فإن هو انحرف عن هذا النهج أو عجز عن القيام بمفترضاته فقد الحماية القضائية النشودة لحقه  
ا 7 وتساؤلات  اشكالية  بحث  التساؤل حول جدوى  يجعل  التشريعي  والاختصاص  القضائي  الاختصاص  بين  والوجود  البناء  اعتبارات  افي  الاختلاف  قواعد هذا  مدي ملائمة  على   القعدة  البحثية  لورقة 

 بشدة.  
 
 وحاضرا

 
 الاختصاص القضائي التقليدية أو عدمها وهي لا تقوم عليها )اللاءمة( منطقيا
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الذي يتم من خلال الانترنت عن طريق شركات ضخمة ذات إمكانيات عالية، وذلك    ا في البيع ا صاحب إمكانات أقل كثير  الذي يكون غالب    الاستغلال كما الشتري 

كأهم    الذي تواضعت عليه القوانين النظمة لسائل العلاقات الخاصة الدولية ورسخ   الذي يقض ي الأخذ بضابط محكمة الدعي عليه   من الأصل العام   ا خروج  

   . في عموم الدعاوي ودعاوي التعويض عن الأفعال الضارة علي أساس الارتباط الكاني للشخص أو الواقعة   ضابط 

على   واستقر الرأي   8)الالتزام(   وقوع الفعل   لمحكمة دولة   العام لهذا الاختصاص   الضابط إذا خصصنا التناول في ما يلي دعاوي تعويض الأفعال الضارة فإنّ 

   . الفهم مباشرة إلى النازعات النشئة للمسئولية   ينصرف   أن 

  مثال ما جاء في   (. 92دون سنة نشر، ص   2)سلامة،    للالتزام التعاقدي أو التزام تقصيري )فعل ضار(   "التزام"   وجاءت النصوص التشريعية وهي تطلق لفظ 

الدعاوي التي ترفع على غير العماني الذي ليس له    المحاكم العمانية بنظر   تختص   ه " أنّ   ى من قانون الاجراءات الدنية والتجارية العماني عل   30الفقرة )ب( من الادة  

نفذ أو كان واجب  أو   موطن أو محل اقامة في السلطنة: )ب( " إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة  ا تنفيذه فيها أو كانت  كانت متعلقة بالتزام نشأ أو ي 

 . شهر فيها " أ   متعلقة بإفلاس 

   صحيح الأخذ بهذا 
 

 أنّه في حالة أن يرتكب الفعل الضار بواسطة واحدة من  الضابط )موقع الفعل الضار( يبدو تطبيقه سهلا
ّ
 على النازعات التقليدية إلا

واجه ببعض الصعوبات لكون الضابط يقوم على أساس فكرة الإقليمية، وهو أمر يتنافى مع طبيعة هذه الأجهزة بعاليتها  وامتناع إحاطتها بمكان  الأجهزة التقنية ي 

  حديد مكان موطن الدعي عليه، أو مجرد إقامته ؛ ولا سيما لنازعات السئولية الإلكترونية عن الأفعال الضارة نبحثها في الطلب الآتي معين، وبالتالي عدم امكانية ت 

 
 

 . حالا

 الأفعال الضارة   على منازعات   ملاءمة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي التقليدية   ى مد :  المطلب الثالث 

ثار التساؤل  حريّ  حيث    الضارة السئولية الالكترونية للأفعال    القواعد التقليدية للاختصاص القضائي الدولي على منازعات   تطبيق   حول مدى ملاءمة   أن ي 

 
 
   . أو تقديم حلول   الصعوبة   ا لأفكار قانونية نسوقها ابتغاء  لتفسير أو تبرير لأوجه تتنوع الصعوبات حسب نوع القاعدة، نتناولها ردف

   عليه   محكمة موطن أو محل إقامة المدعي     : ى القاعدة الأول   
عد  سهل لتحديد الاختصاص في ظل محدودية    ضابط   للاختصاص القضائي الدولي، وهو من أهم الضوابط العامة    ضابط موطن أو محل إقامة الدعي عليه   ي 

التقانة الحديثة    عبر وسائط   لذا قد ينتج عنه عدة صعوبات لا سيما الأفعال التي ترتكب في العالم الافتراض ي   ، الضارة   إحاطة مبدأ الإقليمية )العيار الأصل( للأفعال 

 . في العالم الحقيقي التي تنتج عنها أضرار معتادة   التطبيق على الأفعال التقليدية إذا أقمنا الاختصاص على ذات أسس  

 هذه الصعوبات نجملها في الآتي:  

لتعدد    الفعل الضار عن طريق شبكة الانترنت أو الهاتف الجوال وذلك   في حالة ارتكابه   قد يصعب تحديد مكان إقامة أو موطن الدعي عليه   : ى الصعوبة الأول 

عد  وطنا لهم هي دول مختلفة  الجهات التي تسهم في تقديم الخدمة، حيث تتعدد الأطراف الدعى عليهم لا سيما إنّ 
 
التي تتعدد بدورها   الدول التي يقيمون فيها، أو ت

القضائي الدولي هو الوطن    الاختصاص  مفهوم الوطن الذي نعنيه في   الوطن؛ ذلك لأنّ   مؤقت، أو مجرد إقامة  دائم، أو توطن  لتوطن    الإقامة  طبيعة  بقدر تنوع 

عبر   وليس الوطن القصود المحدد في القانون الداخلي   - مرونة القواعد التي تنظم الاختصاص الدولي   يوافي - الواسع    بمفهومه  شخص بدولة معينة    عن ارتباط   الذي ي 

   . علي وجه يبرر إخضاعه للنظام القانوني الخاص به 

رتكب بهذه الوسائل التقنية باعتبار أنّ الجامع بين الفعلين    هذا الضابط   ورغم هذه الصعوبة يري جانب من الفقه أنّ  العام يصلح تطبيقه على الأفعال التي ت 

كب في العالم الادي أو الافتراض ي  الذي تقوم على ذاته الأركان وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما    هو ذات السئولية التقصيرية )الفعل غير الشروع(   سواء  ارت 

ا تحديد الكان في حالة الأضرار  إعمال الضابط في كل الأحوال لأنٌه ليس من السهولة دوم      وجاهة هذا الرأي لا ينفي صعوبة   إلا أنّ (  92)هشام، دون سنة نشر، ص  

رتكب في العالم الافتراض ي     . التي ت 

الفعل الأصلي، أم موطن أو إقامة غيره    مرتكب   الجهات؛ هل هي محكمة موطن أو محل إقامة لعجز تحديد    يصعب تحديد المحكمة المختصة   : الصعوبة الثانية 

نشر و   يدون على الواقع الالكترونية  من الأطراف الشتركين في السئولية عن الأفعال العابرة للأمكنة كخدمات مبثوثة عبر اليديا، إذ من الصعوبة بمكان متابعة ما ي 

   . ولية ؤ تقديم الخدمة الواحدة ممّا يجعلهم تحت طائلة الس   لجهات موزعة بينها عناصر عملية النشر، وبالتالي يتعدد أطراف   التي تتبع في الغالب 

حرم  وهو ما قد يحمل الدعي عدم الطالبة من  )الدعي(  : الأفعال الضارة التي تتم عبر شبكة الاتصال بعيدة في الغالب عن الضرور الصعوبة الثالثة  الأساس، وي 

ر أن يتحمل مشاق ونفقات الطالبة للوصول للعدالة في محاكم بعيدة   من حق أساس ي وأصيل   بذلك 
ّ
 . له ألا وهو الحماية القضائية، أو أن يضط

انتشار هذه العاملات التي تتم عبر شبكة    ى ا، لا سيما ونحن نر : قد يصعب تحديد مكان الدعي عليه في حالة أن يكون هذا الكان افتراضي  الصعوبة الرابعة 

بث منه ما يجعل معرفة الإ   . مكان إقامة الدعي عليه شبه مستحيل   نترنت، حيث يصعب تحديد الكان الذي ي 

كمن الصعوبة في إعمال عمدة قواعد الاختصاص القضائي " بأنّ الصعوبة الخامسة  دواعي ومبررات من  الأصل القائم على   يسعي إلى الدعي عليه "   الدعي   : وقد ت 

ولية حارس الأشياء الخطرة من  ؤ حيث يثور تساؤل منطقي هو ماذا عن حالات السئولية الوضوعية )الفترضة(؟ كما في الاضرار البيئية ومس   ضمنها براءة الذمة، 

   . الذكاء الاصطناعي   ضمنها أدوات وآليات 

 القاعدة الثانية: محل نشوء أو تنفيذ الالتزام  

رتكب في العالم الافتراض ي     . لكلا المحلين   ا قد لا يكون ملائم    إعمال ضابط محل نشوء أو تنفيذ الالتزام للأفعال الضارة التي ت 
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قد يكون في مكان    الشخص مرتكب الفعل وقت ارتكاب فعله   ظاهرة في تحديد مكان ارتكاب الفعل، لأنّ   صعوبة   هنالك   لضابط محل نشوء الالتزام   بالنسبة 

تعبر الفضاء   معينة، مثال أن يكون في طائرة  دولة   في إقليم لا يخضع لقانون  مثال أن يكون في طائرة أو قطار أو سيارة متعدية لحدود دولة ما، وقد يتواجد  عابر، 

ا، غير أنّه لا يخفي ما في ذلك من  تطبيق محله وإن كان عارض    نشوء الالتزام لا صعوبة فيه، إذ من المكن   الخارجي أو على ظهر سفينة في أعالي البحار. قد يقال إنّ 

   عندما يحاول   إرهاق للمدعي 
 

ليس من السهولة بمكان أن يتم إثبات مكان بث الرسالة التي أنشأت الفعل الوجب    وكذلك   . متابعة واقعة يكون اتباعها مستحيلا

لبينة من    تلقي المحكمة   ا من أعمال تقنية عالية قد لا يتوافر للمدعي أو المحكمة الحصول عليها، وفي كل الأحوال يبقي ذلك شأن    من قدرة   ه ولية، لا يتطلب ؤ للمس 

دم من أدلة أخر   البينات التي ترتبط 
 
طرح كدليل    ى بوقائع النزاع، وبالتالي قد تصطدم بما ق  . ثبات إ وت 

 إنّ الأمر ليس كذلك دوم  يبدو في ظاهره مقنع    الآخر وإن كان فهو    أما ضابط محل تنفيذ الالتزام 
ّ
،  ( 233، ص  2011)طه،    ا ا لتحديد الاختصاص القضائي، إلا

  فمن التصور أن يكون الالتزام 
 

 منهم يقيم في مكان مختلف، ففي هذه الحالة تتعدد جهات  الشروع والذي حدث بشأنه الفعل غير الشروع متعدد الأطراف، وكلا

يمكن الرد على ذلك بأن ليس هنالك ثمة صعوبة في هذا التعدد، فمن المكن   . الاختصاص القضائي، ويزداد الأمر أكثر صعوبة إذا تعددت الأمكنة محل التنفيذ 

   أن يلجأ 
 

ضار الدعي عليه بتعرضه   محكمة    من الأطراف إلى كلا دد من الدعاوي بشأن موضوع  لع   الكان الذي يلي الجزء الخاص بتنفيذ الالتزام فيه، حينها قد ي 

   ويحصل عدم التوازن في تحقيق الحماية القضائية له ويخل بمركزه القانوني   واحد؛ 
 
عد اجحاف في كافة    مطلوب توافره   بين طرفي النزاع   ا بحقه؛ حيث أنّ التوازن ممّا ي 

ذات فرص    ا كل طرف من أطراف العلاقة أيض    يتلقى   في توازن أن   ا يض  ا ما مطلوب  الحقوق ومراكز الأطراف فحسب إنّ   ولا ينحصر إعماله في جانب   مفاصل العلاقة، 

   . الحماية القضائية 

إنّ اختصاص المحاكم الوطنية بشأن الالتزامات غير التعاقدية يتحقق إذا حدث الفعل النش ئ  (  344)سلامة، دون سنة نشر، ص    جانب آخر من الفقه ى ير 

   . الضرر أيهما يكفي للالتزام في الإقليم الوطني الخطأ أو  

إذ قد تشترك في الفعل عدد من    ( 234، ص  2011)طه،    ا يكون دقيق    هذا الحل في حالة تطبيقه على الفعل الضار الناش ئ في العالم الافتراض ي قد لا   أنّ   يلحظ 

أي تعدد الاختصاص القضائي    - أمر وارد   - من قبل الضرور    والضرر هو الآخر من المكن أن ينتشر في كافة دول العالم، وبالتالي إمكانية رفع دعاوى متعددة   الجهات، 

   . ممّا قد يضر بالدعي عليه 

رد على هذا بأنّه في إعمال مبدأ حجية الأمر القض ي به حماية كافية للمدعي عليه، يمنع  صبح    قد ي   أنّ التعقيب ي 
ّ
أن يقام عليه دعوى سبق الفصل فيه، إلا

الدفع بحجية الأمر    ماذا عن الإرهاق الذي سيصيب الدعي عليه لأن  وفوق هذا   ، منها حالة الدعوي التزامنة  أحوال  قد تظل باقية في  الصعوبة   ا بالقول إنّ حاضر  

 إلى محاكم كثيرة.    القض ي به يأتي في مسير الدعوي بعد مراحل وأشواط من الإجراءات، وبالتالي يتحقق الحيف خاصة إنّ كان الدعي س يء النية ويريد جر خصمه 

نشئة للالتزام فيما لو تفرقت عناصر الواقعة في أكثر من دولة   وهنالك اشكالية 
 
  الخطأ )الفعل(   كما إذا وقع   قد تبرز سببها الاختلاف حول القصود بالواقعة ال

أو بسببها،    أثناء قيامه بأداء وظيفة لدى التبوع في مكان وتحقق الضرر في آخر بالإضافة تباين التشريعات في توطين بعض الأضرار كالضرر الأدبي، وأفعال التابع  

التابع أم محكمة التبوع؟، وهل المحكمة بدواعي   يثور تساؤل عن المحكمة   حينها  جميع الأضرار تصبح    العام على   اختصاصها   المختصة لنظر الدعوي محكمة 

   . ا، وقد يمتد التساؤل حول أي محكمة مختصة في ظل تعدد أماكن توطن الدعي عليهم ا ومعنوي  حاقت بالضرور جسدي    مختصة على الأضرار التي 

بقاعدة وحدة التوصيف للفعل    في قيام الاختصاص في الأصل، حيث تعمل بعض القوانين   منشؤها تباين قوانين الدول ذات العلاقة بالنزاع   ونضيف صعوبة 

   . والبعض الآخر بازدواجية التوصيف   لقيام الاختصاص،   غير الشروع 

 
 

الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي وقع فيها الفعل    ى يسري عل   . 1"    على أنّه:  9من قانون العاملات الدنية   22في الادة     ينص فالقانون العماني مثلا

طنة  لا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سل    . 2النش ئ للالتزام  

 . عمان وإن كانت غير مشروعة في الدولة التي وقعت فيها " 

وحدة توصيف الفعل، وبالتالي في    أي العمل على   والدولة التي وقعت فيها   عمان   ، تكون غير مشروعة في الدولتين   الأفعال   أنّ   النص على فكرة مؤداها   يقوم 

لمحكمة دولة تعمل بذات التوصيف الوحد؛ يكون الأمر حينئذ في    لمحكمة عمانية كونها محكمة الضرور )الدعي( أو الاختصاص   الفرض الذي يصبح الاختصاص 

   . بعدم مشروعية الفعل الذي سعى به إلى دعواه بأنّ الفعل قد أضر به   قانون المحكمة لا يعترف   غير صالح الضرور لكون 

أو محل الإقامة أو موطن الدعي عليه إذا كان ذلك    الحالة إلى ترك الحرية للمضرور في رفع دعواه في أي من الدول التي يتحقق فيها الضرر،   نحن نميل في هذه 

   ا، بشرط ميسور  
 

عن مدى مقبولية أن يكون لإرادة الأطراف حق في تحديد    ليثور تساؤل   الضار؛   ذات صلة بالفعل   لقيام الدعوى   أن تكون الدولة التي يختارها محلا

   الاختصاص القضائي بذات مقبولية تحديد الاختصاص التشريعي 
 

سبر غوره   ا لباحثٍ آتٍ  حائر  نتركه سؤالا  ..! . ي 

 الخاتمة:  

وجود صعوبات   نتيجة رئيسية هي   إلى في النهاية  فأننا نخلص   ا نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ولا تقدم من فقرات هذه الورقة البحثية الوجيزة ختام  

ولية الالكترونية من حيث التركيز الكاني لوقوع  ؤ في قضايا الس   والاعتماد عليها في تحديد اختصاص المحاكم الوطنية   في تطبيق قواعد الاختصاص الدولي التقليدية 

   . تم إبرازها في جوف الورقة   ى ومن حيث تحديد مكان محكمة موطن أو محل اقامة الدعي عليه وصعوبات أخر   الضار، الفعل  
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في محاكمنا الوطنية لحل إشكالات عقد الاختصاص دون    ونعتقد هذه النتائج لن تكون ذات جدوى ما لم يتصد قضاؤنا لستجدات الثورة الصناعية الرابعة 

بخروج محسوب من صرامة هذه القواعد الإجرائية    في تطبيق قواعد الاختصاص التقليدية   باجتهاد باصر، ومن ثمّ إعمال الرونة اللازمة   لإسعافات التشريع انتظار  

وفي شأن التوصيات    . كمؤتمرنا هذا   فقهية جمعية تسهم في الحلول القضائية   من مجامع اختصاصيين تقدم حلول   نواتج فقهية   ونأمل أن يجد اللاذ في   ، العتيقة 

 اقترح الآتي:    الباشرة 

 . الأخذ بخيار محكمة موطن الدعي الطرف الضعيف لتحديد الاختصاص القضائي الدولي من أجل الحماية  •

  ى باختصاص محكمة أخر الأخذ باختصاص محكمة موطن الإقامة الفعلي للمضرور في حالة ارتكاب الأفعال الضارة في حقه بالوسائط التقنية الحديثة أو   •

    شريطة أن يكون محلها ذو علاقة بالفعل الدعي ارتكابها. 
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 الملخص: 

وخصائصه    الإلكتروني تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التوقيع  الأهداف:  

وبيان   بها  يقوم  التي  والوظائف  على    الآثاروشروطه  ترتبت  التي  القانونية 

التوقيعات   قبول    الإلكترونيةاستعمال  ونطاق  المعاملات،  مختلف  في 

لإ بشأن    لكترونيةالتوقيعات  النموذجي  الأونسيترال  قانون  أثر  وبيان 

 .على التشريع الأردني الإلكترونيةالتوقيعات 

تحليل  المنهجية:   خلال  من  وذلك  التحليلي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 

بالتوقيعات   المتعلقة  القانونية  ووصف  وأيض    الإلكترونيةالنصوص  تحليل  ا 

آراء الفقهاء بهذا الموضوع، والمنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة النصوص  

 . القانونية المختلفة مع بعضها

أن    الخلاصة: الدراسة:  هذه  لها  توصلت  التي  والتوصيات  النتائج  أهم  من 

المعاملات    الإلكترونيالتوقيع   موثوقية  لضمان  الأساسية  الاشتراطات  من 

التوقيع    الإلكترونية أن  في    الإلكترونيحيث  والأمان  الثقة  زيادة  إلى  يؤدي 

، ضرورة مواءمة التشريع المحلي مع التشريعات الدولية،  الإلكترونيةالتعاملات  

بالتوقيعات   متعلق  خاص  قانون  إصدار  الأردني  المشرع  على  يجب  حيث 

ومعالجة جميع الأمور المتعلقة به في هذا القانون ويكون متوافق    الإلكترونية

 .مع أحكام الأونستيرال النموذجي بشأن التوقيعات

وقع؛ حجية  الإلكترونيالتوقيع  الكلمات المفتاحية:
ُ
؛ قانون الأونسيترال؛ الم

 . التوقيع لإلكتروني

Abstract: 

Objectives: This study aims to explain the concept of 

electronic signature, its characteristics, conditions, and 

functions, to explain the legal effects resulting from the use 

of electronic signatures in various transactions, the scope of 

acceptance of electronic signatures, and to explain the 

impact of the UNCITRAL Model Law on Electronic 

Signatures on Jordanian legislation. 

Methods: The study relied on the analytical approach, 

through analyzing the legal texts related to electronic 

signatures, as well as analyzing and describing the opinions 

of jurists on this subject, and the comparative approach, 

through comparing the different legal texts with each other. 

Conclusions: The most important results and 

recommendations reached by this study are: that the 

electronic signature is one of the basic requirements to 

ensure the reliability of electronic transactions, as the 

electronic signature leads to increased trust and security in 

electronic transactions, the necessity of harmonizing local 

legislation with international legislation, as the Jordanian 

legislator must issue a special law related to electronic 

signatures and address all matters related to it in this law 

and be compatible with the provisions of the UNCITRAL 

Model Law on Signatures. 

Keywords: Electronic signature; UNCITRAL Model Law; 

signed; authoritative electronic signature. 
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   :المقدمة

العالمية    الإلكترونيةوظهور الشبكة  ،  الصغيرة  العالم كالمدن جعل    ىأدت إل  التي   كبيرةثورة معلوماتية    ىهائل أدى إل  تقني إن العالم يحدث به تطور  

الموازين والقواعد التقليدية المتعارف عليها، بعد أن أصبحت هذه الشبكة رابطة الوصل الأساسية في ( واعتماد أنظمة الحاسوب عليها تغيرت  الإنترنت)

وأمام هذه الزيادة    تبادل المعلومات والخدمات والصفقات سواء  كانت تجارية أم غير تجارية وتطورت معها وسائل الإثبات وظهرت أنماط وأشكال متعددة،

المتعاقدة، الهائلة في حجم التعامل بها كان من المستلزم إدراجها في مجال معالجة المعلومات، حتى أصبحت كوسيط لنقل المعلومات فيما بين الأطراف  

 .كبيرة  ا بصورةلكتروني  إوبذلك تزايد الاعتماد على تبادل البيانات 

بين المتعاملين لا تتوافق مع فكرة التوقيع التقليدي اليدوي من أجل توثيقها، مما جعلها بحاجة   الإلكترونيةأصبحت المعاملات الخاصة بالتجارة  

د وهذه الوسائل لم وإبرام العقو   الإلكترونيةالمعاملات    فيظهور وسائل وأساليب جديدة    ىالتطور إل، فقد أدى  ماسة إلى توقيع يتلاءم مع البيئة الحديثة

،  الإلكترونيةإبرام التعاملات    فيالمستخدم    الإلكترونيومن هذه الوسائل التوقيع  مستمر،  وبشكل    تطور سريع   الوسائل فيتكن مستخدمة من قبل وهذه  

لتسهيل استخدامها    الإلكتروني يعمل على تنظيم هذه الوسائل ومن ضمنها التوقيع  قانوني  المختلفة إيجاد تنظيم    التشريعاتوهذه الوسيلة أوجبت على  

 استخدامها.  وتوسيع نطاق 

  الدراسة: أهمية 

والتشريع الأردني  الإلكترونية الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات ظل قانون في   الإلكترونيتسليط الضوء على التوقيع  الدراسة في أهمية  نتكم

   وجلي.على هذه التوقيعات، وتوضيحها بشكل واضح  التي تترتبالقانونية  الآثارو 

  الدراسة: أهداف 

ترتبت على استعمال   التي القانونية    الآثاريقوم بها وبيان    التي   وشروطه والوظائفوخصائصه    الإلكترونيبيان مفهوم التوقيع    ىتهدف هذه الدراسة إل

على   الإلكترونيةالأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات  وبيان أثر قانون    لكترونيةلإمختلف المعاملات، ونطاق قبول التوقيعات    في  الإلكترونيةالتوقيعات  

  . التشريع الأردني

 إشكالية الدراسة: 

، وشمولية مواده على  على التشريع الأردني  الإلكترونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات    تأثيربيان مدى    فيهذه الدراسة    إشكالية تكمن  

المتعلقة   التفاصيل  خلال    الإلكترونيةبالتوقيعات  جميع  من  ممكنة  صورة  بأفضل  تغطي  وتنظيمها  تشريعية  التوقيعات نصوص  تفاصيل  جميع 

    .الإلكترونية

  الدراسة: منهجية 

ا تحليل ووصف آراء الفقهاء بهذا  وأيض    الإلكترونيةوذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتوقيعات    التحليلي المنهج    دراستي   سأتبع في

   نة النصوص القانونية المختلفة مع بعضها.الموضوع، والمنهج المقارن وذلك من خلال مقار 

  الدراسة: خطة 

  :التالية وبناء  على ذلك تم اتباع الخطة 

   .الإلكترونيمفهوم التوقيع  المبحث الأول: 

 . الإلكترونيالمطلب الأول: تعريف التوقيع 

  . لإلكترونيووظائف التوقيع  شروط: الثانيالمطلب 

   .الإلكترونيةالقانونية للتوقيع  الآثار : الثانيالمبحث 

 .  الإلكتروني طلب الأول: نطاق قبول التوقيع الم

 . الإلكترونيةعلى التوقيع  المترتبة الآثار: الثانيالمطلب 

 الإلكترونيمفهوم التوقيع : المبحث الأول 

الذي يشهده العالم بشكل  الإلكترونيمة ميزة للشخص تميزه عن غيره وتحدد هويته عن الأشخاص الأخرين ومع التطور ايعتبر التوقيع بصفته الع

ائل التكنولوجيا مستمر ودخول التكنولوجيا الرقمية إلى شتى مناحي الحياة المختلفة سواء المعاملات التجارية أو المدنية، والتي أصبحت تبرم عن طريق وس

تتم في الفضاء الرقمي لتبعث الثقة والطمأنينة في   المختلفة، وهذه المعاملات أصبحت بحاجة إلى طرق إثبات تتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل كونها

رف الأخر والتي تجعل كل طرف يعمل على التحقق من هوية الط  الإلكترونيةالمتعاملين عند القيام بالتعبير عن إرادتهم ومدى التزامهم في العقود  نفوس  

التوقيع   إلى ظهور  في نفس المكان والزمان، فقد أدى  بين أطراف حاضرين  في المعاملات    الإلكتروني وكأن المعاملة تمت  على غرار   الإلكترونية واستعماله 

 التوقيع التقليدي في المعاملات العادية. 

 



   10                                                 17 -8)عدد خاص(،  6(. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة، ..(. التوقيع الإلكتروني )دراسة تحليلية مقارنة في ظل قانون الأونسيترال النموذجي2025جراروه، عمار. )

 

 الإلكترونيتعريف التوقيع : المطلب الأول 

التوقيع يتحمل الموقع مسؤولية ما كتبه ووقع عليه فكل وثيقة خذها الشخص ليميز نفسه عن غيره فالمميزات التي يتالتوقيع أو الإمضاء يعتبر من  

ما أدى إلى  التعامل بهما مختلف نواحي الحياة م  وادخل  نالذي  الإنترنتوشبكة  ليست مذيلة بتوقيع لا يعتد بها، ومع تطور ثروة الاتصالات ظهر الحاسوب  

تبرم عن طريق   إلكترونيةظهور عقود  إلى  أدى  يتم التعامل بها بين المتعاقدين، وهذا  وسائل حديثة  من شريحة واسعة من المجتمع، وأدى دخولهما إلى ظهور  

 .الإلكترونيع فظهر ما يعرف بالتوقي إلكترونيةومحررات  إلكترونيةه الأخيرة بحاجة إلى توقيع يتلاءم مع طبيعتها باعتبارها تتم بكتابة وهذ الإنترنتشبكة 

 الإلكترونيالفرع الأول: تعريف التوقيع 

 
ً

 الإلكترونيللتوقيع  ه: التعريف الفقأولا

  التعريفات:نتناول بعض هذه  كثيرةبتعريفات  الإلكترونيبتعريف التوقيع  القانونيلقد قام الفقه 

التوقيع   عُرف  إجراء    الإلكترونيوقد  إشارة    معين "بأنه  أو  رقم  على شكل  الإجراء  هذا  كان  المحرر سواء  على  توقيعه  المراد  الشخص  به  يقوم 

 معينة أو شيفرة خاصة."  الإلكترونية

  )حجازي،   ،"غيرهعن    وتميزها تعريفه على أنه: "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع  وتم أيض  

2007 ،67 .) 

ويكون له   غيرهاويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو    (الإلكترونية  )شريحة  الإلكترونيوعرفه آخرون على أنه: " ما يوضع على محرر  

 (.341،  2008"، )الأبيوكي، غيرهويميزه عن ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع   متميزطابع 

   .الإلكترونيبعض العناصر الأساسية لتعريف التوقيع  يتفق فيويتضح من التعريفات السابقة بأن الفقه 

 الإلكترونيللتوقيع  التشريعيا: التعريف ثانيً 

  إلكتروني شكل   فيبأنه: " بيانات    الإلكترونييقصد بالتوقيع    ،الإلكترونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات حسب نص المادة الثانية من  

ولبيان موافقة الموقع   يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات،  ا،منطقي  أو مرتبطة بها    مضافة إليهارسالة بيانات أو    مدرجة في

 ".البياناتعلى المعلومات الواردة في رسالة 

التوقيع    اعتمادها فييتم  تقم بتحديد الطريقة التي  ، ولم  الإلكترونيلم تقم بتقييد مفهوم التوقيع  الأونسيترال  ويظهر من خلال هذا التعريف أن  

 . بالرسالة  المعلومات الواردةهوية الموقع وبموافقته على    بتعيين، تاركة بذلك حرية اختيار الطريقة للفرد أو الدولة ما دامت تلك الطريقة تسمح  الإلكتروني

شكل   التي تتخذ" البيانات    بأنه: وتم تعريفه    الإلكترونيةالمادة الثانية من قانون المعاملات    في    الإلكترونيتم تناول تعريف التوقيع  وفي التشريع الأردني  

أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف   ، الإلكترونيالسجل    مماثلة فيأو أي وسيلة أخرى    الإلكترونيوتكون مدرجة بشكل    غيرها حروف أو إشارات أو  

 "  وتميزه عن غيره.تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه 

بتنوع هذه   الإلكترونيا مختلفة من البيانات على سبيل المثال لا الحصر، مما يسمح بتنوع التوقيع  صور  وأهم ما يلاحظ على هذا التعريف إيراده  

   التجاري. مدرجة في السجلأن تكون هذه البيانات  شتراطهذلك ا ى، نضيف إلالإلكتروني البيانات، ويفسح المجال أمام استيعاب أنواع أخرى من التوقيع 

  الإلكترونيخصائص التوقيع  الثاني: الفرع 

  التالي:بعدة خصائص يمكن إجمالها على النحو   وبشتى المجالات بكثرةاستخدامها  الحاضر يتموقتنا   فيكظاهرة  الإلكترونييتمتع التوقيع 

 سرعة ال .1

لإنجازها، وهو   الكثيرالوقت  ىإل السرعة والتي تحتاج من المعاملات على وجه الكثيرنه ينجز أالوقت والجهد، إذ  الكثير من الإلكتروني يوفر التوقيع

 (.38،  2012)لالوش، الإلكترونيةالمعاملات  ا في ازدهاريض  أالأمر الذي يؤدي بدوره 

 والخصوصية الأمن .2

؛ وذلك لأنه يمكن من تحديد هوية المرسل والمستقبل والتأكد  ين يتمتع بدرجة عالية من الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعامل  الإلكترونيإن التوقيع  

 (. 49، 2009)مبروك، والمعلوماتمن مصداقية الأشخاص 

  إلكترونيةبوسيلة إلكتروني يرد على وسيط  .3

أو أي وسيلة آلي  أي برنامج حاسب    إلكتروني،يرد على وسيط ولا يُعتمد إلا عن طريق وسيط    أنه  الإلكترونيبها التوقيع    التي يتمتعمن الخصائص  

 (.72)حجازي،د.ت،  إلكترونيةن وذلك بوسيلة  الإلكترونيإنشاء أو إرسال التوقيع  بصددأخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة 

 التقليديتحقيق أغراض ووظائف التوقيع  ىإل الإلكترونييهدف التوقيع  .4

من    في ذلك  لمانسبته إل موقعه والتثبت من ذلك أصبح بالإمكان استخدامه كبديل للتوقيع التقليدي    وتم  اصحيح    الإلكتروني كان التوقيع    متى ما

 (. 1، 1993)لطفي، الحديثةقنية ترسائل الاتصال عن بعد وفق ال فيتطور 
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  الإلكترونيووظائف التوقيع  شروط: الثانيالمطلب 

اللازمة فإنه سوف يقوم   بالشروط الإلكترونيالتوقيع  متعددة، وإذا تمتع شروطبالقوة القانونية لا بد أن تتوافر به  الإلكترونييتمتع التوقيع حين 

 . بالفرع الثانيالوظائف ومن ثم سنوضح هذه  بالفرع الأول  الشروطهذه وسنوضح  بوظائف مختلفة ومتنوعة 

   الإلكترونيشروط التوقيع  الأول: الفرع 

   التالي:عدة لتمتعه بقوته القانونية نستعرضها على النحو   شروط  يتطلب الإلكترونيإن التوقيع 

 
ً

   الإلكترونيالتقنية للتوقيع  الشروط : أولا

  يلي هذهوتتطور هذه التقنيات بمرور الزمان، وسنوضح فيما  تتغير  ، ويمكن أن  الإلكترونيالتقنيات المرتبطة بالتوقيع    ىتستند إل  الشروطإن هذه  

   الشروط:

 الموثوقية .1

تؤثر عليه   التي يحيط به العديد من المخاطر    الإلكترونيالتوقيع  ؛ وذلك لأن  ةن يستخدم توقيعه بطريقة آمنأ  ىإن صاحب هذا التوقيع يحتاج إل

له أن العقد الذي قام بالتوقيع عليه    تبين أن يقوم صاحب التوقيع بإنكار توقيعه إذا    ذلك:، مثال  الكتابي، ولا توجد هذه المخاطر بالتوقيع  كبيربشكل  

   عديدة.يسبب له خسائر 

اتباع إجراءات   يتم  التوقيعيحب أن  ا  الإلكتروني  لتأمين  فيوالتقليد، وتتمثل هذه    لاختراقعالية المستوى تجعله صعب  تدخل وسيط    الإجراءات 

 (.27، 2009)البكباش،  توقيعهمحايد تكون مهمته التأكد من هوية صاحب التوقيع والتصديق على 

المنهج في المعاملات سلك هذا  قانون  المشرع الأردني في وكما أن من القانون  (16) الاتجاه في المادةبشأن التوقيعات هذا لأونسيترال وقد اتخذ قانون ا

  (.2001بين التشريع الأردني وقانون الأونسترال لسنة )الاتجاه متشابه  منه، ويعتبر هذا (16) المادة

  الاستمرارية .2

إمكانية الاحتفاظ بالمستند   ىوالتوقيع عليه ووجود مدة زمنية معقولة، وهذا الأمر يحتاج إل  الإلكترونيالاستخدام والانتفاع بالمحرر    ىإن الحاجة إل

 الموقع عليه ضمن ضوابط وشروط تضمن هذا الأمر.   الإلكتروني

إلى  يزول على الأقل    يبقى ولا  امتميز  ا  أثر    يتركبوسيلة    يتعين التوقيعنه  أقابليته للحفظ بصورة مستديمة، ويرى بعض الفقه    اشتراطيرى البعض  

، مباشر أو غير مباشرمن حيث الاطلاع عليها وقراءته سواء بشكل    الإلكترونيةلها الكتابة    التي تخضع  الشروطالعقد، ويخضع التوقيع لنفس    حين عام

 (. 28، 2009)البكباش، 

    الإلكترونيللتوقيع  الشروط القانونية ا: ثانيً 

 :  الإلكترونيللتوقيع  على شروط بتنظيمها وقد نصت  التشريعاتمختلف  التي قامتمن المواضيع  الإلكترونيإن التوقيع 

 الإلكترونيةبشأن التوقيعات   الأونسيترالقانون  .1

   يلي: وهي كما الإلكترونيالواجب توفرها لتحقيق قانونية التوقيع  الشروط حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون على 

  آخر.أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع دون أي شخص  •

   آخر.خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي شخص  الإلكترونيأن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع  •

 يجري بعد حدوث التوقيع  الإلكتروني أي تغيير في التوقيعأن يكون  •
 

   للاكتشاف.قابلا

  يف تغييريرتبط بها يجب أن يكون أي  التي التوقيع هو تأكيد سلامة المعلومات  اشتراطلما كان الغرض من  •
 

   تلك المعلومات يحدث بعد التوقيع قابلا

 للاكتشاف.

  الإلكترونيةبشأن التوقيعات  الأوروبيالتوجيه  .2

والموقع، والقدرة على التعرف على شخصية   بين التوقيعرابطة قوية    وجودالتوقيع المتقدم    في  الإلكترونية  الخاص بالتواقيع  الأوروبيالتوجيه    اشترط 

أي تعديلات على الوثيقة    وعلى اكتشافعلى التحقق من التوقيع    متلقي الرسالةالموقع، وإنشاء التوقيع باستخدام وسائل تقع تحت سيطرة الموقع، ومقدرة  

   .الموقعة

  المصري القانون  .3

                                                  القانونية وهي:بالقوة  ليتمتع الإلكتروني توفرها في التوقيعالواجب  الشروط المصري على  الإلكترونيمن قانون التوقيع  (18(حيث نصت المادة 

تبديل  . إمكانية كشف أي تعديل أو 3 . الإلكترونيعلى الوسيط  غيره. سيطرة الموقع وحده دون 2.  غيرهبالموقع وحده دون  الإلكترونيارتباط التوقيع  .1"

   ."الإلكترونيأو التوقيع  الإلكترونيبيانات المحرر  في

 الأردنيالقانون  .4

د هوية يحد. أن  2.  ليميزه عن غيره د به صاحب التوقيع  انفر . إذا  1على عدة شروط منها "  الإلكترونيةفي قانون المعاملات    المشرع الأردنيحيث نص  

بصورة لا تسمح بإجراء تعديل   الإلكتروني. إذا ارتبط بالسجل  3  التوقيع.. إذا كان المفتاح خاضع لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء  3  التوقيع.صاحب  

التوقيع  الشروطوبعد توافر هذه  ،  "التوقيعذلك    تغيير علىبعد توقيعه دون إحداث    الإلكترونيعلى ذلك السجل   المشرع  ومن ثم أضاف    محمي   يعتبر 
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   الإلكتروني( من نفس القانون شرط إضافي لاعتبار التوقيع  16)بالمادة  الأردني   
 
ا لأحكام هذا صادرة وفق    إلكترونيا بشهادة توثيق  موثق هو أن يكون مرتبط

  القانون. 

  كبيرين الوطنية والدولية يوجد بها تقارب وتشابه    التشريعاتمختلف    في   الإلكترونيةالواجب توافرها بالتوقيعات    الشروطعلى ما سبق فإن    بناء  

   الثاني.سوف تجعله يقوم بعدة وظائف سنبينها بالفرع  الإلكترونيإذا توافرت بالتوقيع  الشروطوهذه  بينها.

 الإلكترونيقيع التو وظائف  الثاني: الفرع 

   التالي:عدة وظائف يقوم بها نجملها على النحو  الإلكترونيإن للتوقيع 

 التوقيع صاحب هويةتمييز  .1

 في موجودة وهذه الوظيفة إليه منسوبة الموقعة الورقة ويجعل معين  لشخص ينسب نهأ على  المحرر  على الموجود التوقيع  يدل أن  بذلك يقصد

 يحتج كامل كتابي دليل التوقيع تحمل التي  الورقة التوقيع وتعد لصاحب وشخصية خطية علامة شكل في كتابي التوقيع  يكون  حيث التقليدي التوقيع

 الآلي الصراف مجال  في وخاصة اتالإلكتروني عالم في الأساسية  الأمور  من ذلك ويع الموقع شخص هوية تحديد هو التوقيع من وقعها الهدف من على

 منتحلي على الطريق لقطع وذلك  الإنترنت هوية المتعاقد عبر من التأكد يتم وسيلة  إلى تحتاج التي  ولاسيما  الإنترنت مثل المفتوحة والشبكات والتلكس

 (. 7)علوان، د.ت،  القانونية الأهلية سن دون  هم من وعلى الشخصيات

 التوقيع    التي تحملصاحبه، وتعد الورقة    ىيتضمنه إلد على المحرر يقوم على نسب المحرر وما  الموجو إن التوقيع التقليدي  
 

  كتابي  دليلا
 

   يحتج ا كاملا

ميزه عن غيره، وتالموقع شخصية رموز أو أرقام أو حروف أو أية إشارات تدل على  وذلك في شكليقوم بنفس الدور  الإلكترونيبها على من وقعها، فالتوقيع 

على محررات ورقية    الكتابيينشأ التوقيع    فحينوضع التوقيع على المحرر،    في كيفية  الاختلافهذه الوظيفة وإنما    كتابي يؤديأو    الإلكترونيالتوقيع سواء  و 

، ا لوجه في مجلس  واحدتحاكي الشكل الذي تم به التصرف القانوني، وذلك بالحضور المادي لأطراف التصرف ومقابلتهم وجه   ذات ورقية ذات طبيعة مادية  

 . (224، 2005)الغريب، 

  التوقيع  يلزم المحرر  لمضمون  الإثبات في بوظيفته  التوقيع يقوم وحتى 
 

لم   فإذا(،  28،  2000)جميعي،    غيره عن  ومميزا صاحبه شخصية  على دالا

 شكل التوقيع يتخذ أن  ذلك المحرر، ومن أمثلة مضمون  إثبات في دوره يؤدي لا وبالتالي به يعتد فلا لذاتيه ومحددا صاحبه هوية عن اكاشف   التوقيع يكن

 (. 24، 2007)عبدالحميد،  قراءته يمكن لا مطموس  ختم و بواسطةأ واللقب الاسم من الأولى بالحروف التوقيع أو كان  آخر رسم أو متعجرفة حروف

   منه. والوظيفة المرجو ويؤدي الدور عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة، بل تتم دون رؤية الأشخاص لبعضهم البعض   يتم الإلكترونيالتوقيع ف

 إصداره وسيلة عن النظر بغض صاحبه ا لشخصومحدد   امميز   يكون  بان صاحبه على التعرف شانه  من ما طياته في يحمل أن  يجب التوقيع أن 

 التوقيع صاحب هوية بتميز  الإلكتروني  التوقيع قيام  شخصه وبإمكان عن  بأداة منفصلة إتمامه يمكن بل الموقع يد بخط  التوقيع يتم  أن يشترط  لا  أي

 الإثبات.  في  حجية الإلكتروني التوقيع منح ضرورة إلى الفقه من ذهب كثير الشرط فبهذا عامة التوقيع وظائف أهم من وهي

 التوقيععن إرادة صاحب  التعبير . 2

إذا    يتعلق هذا الشرط بمسالة التأكد من رضا صاحب التوقيع وقبوله الالتزام بمضمون التصرف القانوني وإقراره له و بالنسبة للتوقيع الكتابي

 
 

 على قبوله الالتزام بمضمون العمل القانوني المدون في المحرر وعلى ذلك فتوقيع الشخص بخط يده أو بأية ثبتت نسبة المحرر إلى موقعه كان ذلك دليلا

فيستفاد رضاء   الإلكترونيوسيلة يقرها القانون على ورقة يؤكد إقراره بما يدون فيها وقبوله الالتزام بما ورد  فيها من تصرفات قانونية  أما بالنسبة للتوقيع  

 (. 24، 2005)الغريب،  الإلكترونيةعلى البيانات التي تحتويها المحررات  الإلكترونيالموقع وقبوله الالتزام بمجرد وضع توقيعه بالشكل 

  الموقع توقيع يكون  أن ويتعين
 

بموجبات إلى إرادته اتجاه وعلى البيانات رسالة أو  الإلكتروني  السند على موافقته على دالا  مضمون  الالتزامات 

 (.50، 2004)قنديل،  التصرف بمضمون  وإقراره الموقع إرادة  عن معبر السند هذا بمحتوى  ادعائه أو السند

   التوقيعيدل على حضور صاحب  الإلكترونيالتوقيع . 3

ينتج أثره وتثبت حجيته، وبعكس هذا الحال   حتى يجري عملية التوقيع على المحرر    حين يتطلب التوقيع التقليدي حضور الشخص الموقع بنفسه  

الهائل ويسهل عمليات التعاقد   المعلوماتيالتطور    الإلكترونيا ويل ين التوقيع  حضور الموقع شخصي    لا يستوجبيتم عن بعد أي    الإلكترونيفإن التوقيع  

 .لوجود المادي للأشخاص المتعاقدينا ىودون الحاجة إل  الإلكتروني

 خرآ موقع مكان  موقع يحل ن أ يمكن  لا لأنه موقعه الى كل توقيع ينسب ان  التواقيع منش ئ  على يجب فلذلك المعنى سياق يتضح العنوان  خلال من

 لكترونيإ وأ تقليدي توقيع مهما كان التوقيع في يشترط فلهذا القبيل هذا من ش يء أي وأ موكله على محامي ينوب ن أ  بها مثل مسموح قانونية حالات في لاإ

 . عنه  خلافة وأ وساطة أي دون  نفسه بموقع يرتبط ن أ

 الإلكتروني القانونية للتوقيع  الآثار : المبحث الثاني

،  الإلكترونيالقانونية المترتبة على التوقيع    الآثاروتوضيحه، سنقوم بهذا المبحث بتوضيح    الإلكترونيالمبحث الأول ماهية التوقيع    بعد أن تناولنا في

  من خلال توضيح  الآثاربتناول هذه  وسنقوم    ،المعلوماتتجددة بتطور تكنولوجيا  أن يتم به قبول التوقيع في المعاملات المختلفة والموالنطاق التي ممكن  

 في المطلب الثاني.  الإلكترونيالمترتبة على التوقيع  الآثارو  بالمطلب الأول  الإلكترونينطاق قبول التوقيع 
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 الإلكترونينطاق قبول التوقيع : المطلب الأول 

لما يتمتع هذا التوقيع من مميزات عديدة تعمل على حفظ   الإلكترونيةمن الممكن أن يتم تطبيقه على العديد من المعاملات    الإلكترونيفالتوقيع  

بموثوقية في التعامل، فسنقوم في هذا المطلب ببيان المعاملات التي تقبل تطبيق   الإلكترونية المعلومات وحمايتها من التزوير والتقليد وكما يتمتع التوقيع  

 بالفرع الثاني.  الإلكترونيبالفرع الأول والمعاملات التي لا تقبل التوقيع  الإلكترونيالتوقيع 

 : الإلكترونيالفرع الأول: المعاملات التي تقبل التوقيع 

يتم إنجاز أغلب المعاملات الورقية بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين في  إن التوجه الحكومي الرسمي داخل المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن  

 إنجاز معاملاتهم المختلفة وتحتاج وقت طويل لإنهائها. 

شهادة توثيق معتمدة وصادرة من أحد الجهات المنصوص با  ويتطلب لصحة هذه المعاملات استخدام توقيع إلكتروني وأن يكون هذا التوقيع مدعوم  

 ( من قانون المعاملات الأردني حتى يتسنى للجهات الحكومية من التحقق والتأكد من هوية الأشخاص المتعاملين معها. 16عليها في المادة )

،  الإلكترونيالمختلفة وأن يستخدموا فيها التوقيع  الإلكترونيةالمعاملات الأردني للأطراف بالاتفاق على إجراء  الإلكترونية كما سمح قانون المعاملات 

 
 

  يجب أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتي سبق وأن تناولناها. وحتى يعتبر هذا التوقيع مقبولا

جرائها فهي كثيرة ومتنوعة تشمل جميع أنواع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والتي يرغب  إوالجدير بالذكر أن المعاملات التي يتفق الأطراف على  

 (.136، 2013)أحمد،  عليها الإلكترونيووضع التوقيع  الإلكترونية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إجرائها باستخدام الوسائل 

في المادة الأولى منه حيث نص على:" ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات   الإلكترونية ترال النموذجي بشأن التوقيعات يتناول قانون الأونس

 في سياق أنشطة تجارية، وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منه حماية المستهلك.  إلكترونية

ا على انه يشمل المسائل  ا واسع  نه " ينبغي تفسير مصطلح تجاري تفسير  أ ن دليل الاشتراع الخاص بالقانون النموذجي بشأن التوقيعات يقول أحيث 

 الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري.

ذات دلالة قانونية، ولا يوجد في القانون النموذجي ما   الإلكترونيوكما يطبق القانون النموذجي على جميع أنواع رسائل البيانات التي تمر بالتوقيع  

 خارج المجال التجاري.  الإلكترونيةيمنع الدول من توسيع النطاق القانوني النموذجي ليشمل استخدام التوقيعات 

حماية المستهلكين بكافة الوسائل الممكنة، حيث    على ضرورةالنموذجي بشأن التوقيعات يؤكد من خلال نص هذه المادة    الأونسيترالكما أن قانون  

 أن مسألة تحديد من اعتبارهم مستهلكين فتكون متروكة للقانون الواجب التطبيق خارج نطاق القانون النموذجي.

الأردني فإنه هنالك تقارب كبير بينهم    الإلكترونيالنموذجي بشأن التوقيعات وقانون المعاملات    الأونسيترالوبناء  على ما سبق فإن معالجة قانون  

قانون   أن  والمعاملات   الأونسيترالحيث  الإجراءات  لتسهيل  الانطباق  بنطاق  بالتوسع  الأردني  المشرع  قام  حيث  استرشادي  قانون  التوقيعات  بشأن 

 . الإلكترونية

يتم تطبيقه على أوسع نطاق ممكن، ويجب توخي   يُوص ى على أن  التوقيعات  النموذجي بشأن  الحذر من حصر تطبيق هذا إن قانون الأونسترال 

 القانون في نطاق التعاملات الدولية لأن هذا يعتبر مخالف لأهداف هذا القانون.

ترال بشأن التوقيعات بالنطاق الدولي يؤدي إلى وجود عقبات أمام عمليات التجارة الدولية واستخدام التوقيعات  يإذا تم حصر استخدام الأونس

 . الإلكترونية

 الإلكترونيالفرع الثاني: المعاملات التي لا تقبل التوقيع 

 الإلكتروني الأردني تناول المعاملات التي لا يطبق عليها قانون المعاملات وبالتالي لا تقبل التوقيع    الإلكترونيةمن قانون المعاملات    إن نص المادة الثالثة

 على النحو الآتي: هذه المعاملاتوسنقوم بذكر 

 . إنشاء الوصية وتعديلها.  1"

 . إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 2

ات ملكيتها وإنشاء . معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسند3

 الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال.

 . الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأموال الشخصية. 4

 . الاشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 5

 . لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 6

 لقانون الأ . الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات 7
 
 وراق المالية أو أي تشريع آخر."خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا

وعالجها بشكل جيد حتى لا يعيق حركة التجارة    الإلكترونيةحيث إن المشرع الأردني قام بحصر لمعاملات التي لا يطبق عليها هذا القانون والتوقيعات  

 ويسهلها أمام المتعاملين. 

 : الإلكتروني ( على المعاملات التي تستثنى من هذا القانون والتوقيع 5في المادة ) الإلكترونيةوقد نص قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة 

 . المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.1"
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 . سندات ملكية الأموال غير المنقولة. 2

 . السندات القابلة للتداول.3

 سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها.  10. المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على 4

 .".. أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل5

بها، حيث نص في المادة الأولى منه على   الإلكترونيأما قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات لم يقم بتحديد المعاملات التي لا تقبل التوقيع  

 للتسهيل على المتعاملين.  الإلكترونيعلى أوسع نطاق ممكن ولا يجب تقييد استعمال التوقيع  الإلكترونياستخدام التوقيع 

النموذجي يشوبه بعض الملاحظات حيث إن بعض المعاملات تحتاج إلى شكليات معينة لإتمامها وإذا لم توجد هذه الشكلية يؤدي    الأونسيترالوتوجه  

 إلى بطلان هذه التصرفات.

بد من توافرها وإن فقدان تلك وبناء  على ما تم ذكره في هذا الفرع فإن بعض العقود والتصرفات القانونية التي تحتاج إلى أوضاع وأشكال محددة لا  

ا، ومثال ذلك: العقود المتعلقة بالزواج، والطلاق والوصايا، وحقوق الملكية العقارية،  ا مطلق  الأوضاع والشروط يجعل التصرف أو المعاملة فيها باطلة بطلان  

 
 

 من المحاكم والسلطات، وعقود الكفالة وعقود أخرى تحتاج إلى شكل وطريقة محددة، والتي لا تتنافى مع القانون أو التي تحتاج والعقود التي تتطلب تدخلا

 لانعقادها حضور أطراف المعاملة. 

 . الإلكترونيةبشأن التوقيعات الأونسيترال وهذا النهج الذي تم اتباعه من أغلب التشريعات المختلفة باستثناء قانون 

 الإلكترونيالمترتبة على التوقيع  الآثار : المطلب الثاني

 على النحو الآتي: الآثار، وسنوضح هذه الإلكترونيالتي تترتب في حال استعمال التوقيع  الآثارسنتناول في هذا المطلب 

 بالإثبات  الإلكترونيالمترتبة على التوقيع  الآثار الفرع الأول: 

( المادة  نصت  قانون  7حيث  من  الأولى  بالفقرة  والعقد    الأونسيترال (  السجل  "يعتبر  أنه:  على  للتجارة    الإلكترونية والرسالة    الإلكترونيالنموذجي 

ا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها أو منتج   الإلكترونيوالتوقيع 

 صلاحيتها للإثبات.

في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات    الإلكترونيعلى أنه:" للتوقيع    الإلكتروني( من قانون التوقيع  14ونص المشرع المصري في المادة )

وإتمامه   إنشائه  في  روعي  إذا  والتجارية،  المدنية  المواد  في  الإثبات  قانون  أحكام  في  للتوقيعات  المقررة  المنصوصالحجية  القانون   الشروط  هذا  في  عليها 

 والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

من حيث   الإلكترونيحيث قال أنه:" لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع    الإلكترونية( من قانون المعاملات  18ا نص المشرع الكويتي في المادة )أيض  

للتوقيع   إلكتروني، ويكون  في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية    الإلكترونيصحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل  المحمي 

لفنية الواردة في هذا المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط ا

 القانون ولائحته التنفيذية.  

( أنه يشترط القانون وجود توقيع من شخص يعد ذلك الاشتراط  6/1في المادة )  الإلكترونيةالنموذجي بشأن التوقيعات   الأونسيترالوتناول قانون  

بلغت من أجله رسالة البيانات في   إذا استخدم مستوفي بالنسبة إلى رسالة البيانات  
ُ
نشئت أو أ

ُ
توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي أ

 ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة.  

من التوقيع التقليدي؛ إلا أنه اشترط    الإلكترونيالجديد على معادلة التوقيع    الإلكترونيةالمشرع الأردني لم ينص صراحة في قانون المعاملات  كما أن  

 ( من هذا القانون شروط معينة حتى يصبح لهذا التوقيع أثر قانون في المعاملات التي يتم استخدامه بها. 16( و )15في المادة )

أهمية    الإلكترونيباستخدام التوقيع    الإلكترونييتبين لنا من العرض السابق لنصوص التشريعات المختلفة، إن هذه التشريعات أعطت للإثبات  

 مساوية للتوقيع التقليدي. قيمة الإلكترونيكبيرة؛ حيث إنها أعطت للتوقيع 

أنه تتطلب شروط ومعايير لأجل إضفاء هذه الحجية    إلكتروني حيثليست مطلقة ولا تعطى لأي توقيع    الإلكترونيإن هذه الحجية المقررة للتوقيع  

 على النحو الآتي: هذه الشروطعليه وسنتناول بعض 

ا يجب أن متقدم    الإلكترونيلكي يكون التوقيع    بواسطة وسائل خاصة بالشخص الموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره  الإلكتروني. إنشاء التوقيع  1

، )الربض ي،  إليها  على الوصول الموقع، وأن تكون خاضعة لسيطرته وحده دون أن يكون للغير المقدرة    خاصة بالشخصيتم إنشاؤه بواسطة أدوات تكون  

2009 ،176 .) 

 ويجب عليه أن يحتفظ بمفتاحه الخاص حتى يكون خاضع لسيطرته فقط ولا يستطيع أحد من التعدي عليه واختراقه.

 . بطريقة يكشف بها أي تغيير لاحق على بيانات المحرر أو التوقيع ذاته الإلكترونيبيانات المحرر  الإلكتروني. ارتباط التوقيع 2

، لأن هذه البيانات يمكن أن تتعرض للتغيير أثناء عملية نقلها من المرسل إلى المرسل الإلكترونيهذه الخاصية لضمان سلامة البيانات التي يحتويها المحرر 

 (.181، 2009، )الربض ي، إليه

 والتشجيع على استخدامه على نطاق واسع.  الإلكترونيوهذا الشرط من الشروط المهمة لإعطاء موثوقية للمتعاملين بالتوقيع 
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ا لأنه يقوم على التحقق من : وهذا الشرط من الشروط المهمة أيض  الإلكتروني بهوية صاحبه والتعبير عن رضاه بمحتوى المحرر    الإلكتروني. ربط التوقيع 3

 هوية الموقع وذلك من خلال استخدام المفتاح العام وربطه بشهادة التصديق الخاصة به. 

مفتاحه الخاص وعند انتهاء الموقع من بيانات إنشاء التوقيع   استخدام الموقعمن خلال    الإلكتروني وتتحقق نية التعبير عن الرضا بالالتزام بمحتوى المحرر  

 (.177، 2009، )الربض ي، تتجه إرادته إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه

بشكل فريد من خلال ارتباطه بالشخص صاحب العلاقة: إن الحكمة من هذا الشرط هي ربط العلاقة بين الشخص الموقع    الإلكتروني. تمييز التوقيع  4

إلى إعطاء أمان للعملية    مما يؤديالصادر عنه ويجب أن يؤدي هذا الربط إلى تمييز في ظل غياب التقابل الجسدي لأطراف العلاقة    الإلكترونيوالمحرر  

 التعاقدية برمتها. 

 الإلكتروني على السجل   الإلكترونيالفرع الثاني: أثر التوقيع 

والإقبال    الإلكترونيةتؤدي إلى التشجيع على التجارة    وهذه الموثوقيةيؤدي إلى إعطاؤه موثوقية عالية    الإلكترونيبالتوقيع    الإلكترونيإن ربط السجل  

 عليها بشكل كبير وسنوضح هذا الأمر على النحو التالي:

 على أنه:  الإلكترونية ( من قانون المعاملات 17فقد نص المشرع الأردني في المادة )

 الاحتجاج به.  الإلكترونيةويجوز لأطراف المعاملة  للسند العاديالمرتبط بتوقيع إلكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة  الإلكترونيأ. يكون للسجل 

 والغير الاحتجاج به.  الإلكترونيةويجوز لأطراف المعاملة  للسند العاديالمرتبط بتوقيع إلكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة  الإلكترونيب. يكون للسجل 

ا الحجية ذاتها المقررة للسند ا إلكتروني  الذي يحمل توقيع   الإلكترونيللسجل ج. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة يكون 

 . الإلكتروني، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالمسجل الإلكترونيةالعادي في مواجهة أطراف المعاملة 

 غير المرتبط بتوقيع إلكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.  الإلكترونيد. يكون للسجل 

 الخاص به بتوقيع إلكتروني موثق.  الإلكترونيالسجل شريطة ارتباط   الإلكترونيةهـ. يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل 

المرتبط بتوقيع محمي حجية    الإلكتروني( من قانون المعاملات الأردني، فقد منح المشرع في الفقرة )أ( من هذه المادة للسجل  17وبناء  على نص المادة )

المرتبط بتوقيع إلكتروني موثق حجية السند   الإلكتروني)ب( من هذه المادة فقد أعطى للسجل    السند العدي وهي مفترضة بين أطراف المعاملة، وفي الفقرة

 هذه المادة فيثبت عكسه بكافة وسائل الإثبات، أما الفقرة )ج( من    الإلكتروني أما السجل    إلا بالتزوير الرسمي ولكن الفرق أن السند الرسمي لا يطعن به  

الموثق فيصبح له حجية السند العادي وينقل المرتبط بتوقيع بسيط أي إذا انتفت أي من شروط التوقيع المحمي أو   الإلكترونيفقد أعطى المشرع للسجل 

 به.  من يحتجعبء الإثبات على 

 (. الإلكترونيةالدفاتر التجارية الموقع )غير  الإلكتروني( الفقرة )د( فهي تتحدث عن السجل 17أما فيما يتعلق بالمادة )

أنه قال: " تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره   حيث الإلكترونيةا على الدفاتر التجارية  ( من قانون البيانات الأردني أيض  18فقد نصت المادة )

 من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

، وإنما ترك هذا الأمر إلى  الإلكترونيعلى السجل  الإلكترونيالتوقيع لم ينص على أثر  الإلكترونيةالنموذجي بشأن التوقيعات  الأونسيترالأما قانون 

 . الإلكترونيةالنموذجي بشأن التجارة  الأونسيترالقانون 

 الخاتمة 

مجموعة من النتائج ويقابلها مجموعة    ىوبيّنا بعض المواضيع المهمة المتعلقة به، توصلنا إل  الإلكترونيوبعد أن استعرضنا في هذه الدراسة التوقيع  

، وسنقوم  الإلكترونيومن ضمنها التوقيع    الإلكترونيةمن التوصيات التي نقترحها لمواكبة التطورات المستمرة بتكنولوجيا المعلومات والمتعلقة بالمعاملات  

 باستعراضها على النحو التالي:  

 أ
ً

 : النتائج ولا

زيادة الثقة والأمان في    ىيؤدي إل  الإلكتروني، فالتوقيع  الإلكترونية يعد من الاشتراطات الأساسية لضمان موثوقية المعاملات    الإلكترونيإن التوقيع   •

 .  الإلكترونيةالتعاملات 

بنصوص قانونية واضحة    الإلكترونييتم في نطاق واسع من المعاملات بمختلف أنواعها وتم حصر المعاملات التي لا تقبل التوقيع    الإلكترونيأن التوقيع   •

 وصريحة في مختلف التشريعات المحلية والدولية.  

 عملية الإثبات متى ما استوفت الشروط القانونية المقررة لذلك.   يتمتع بحجية قانونية مساوية لحجية التوقيع التقليدي في الإلكترونيإن التوقيع  •

يحقق وظائف التوقيع العادي من حيث تحديد هوية صاحب التوقيع، والتعبير عن الإرادة، والالتزام   الإلكتروني أن التوقيع  ىتوصلت هذه الدراسة إل •

 . الإلكترونيبما تضمنه التوقيع 

 ا: التوصيات  ثانيً 
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ومعالجة    الإلكترونيةضرورة مواءمة التشريع المحلي مع التشريعات الدولية، حيث يجب على المشرع الأردني إصدار قانون خاص متعلق بالتوقيعات   •

 جميع الأمور المتعلقة به في هذا القانون ويكون متوافق مع أحكام الأونستيرال النموذجي بشأن التوقيعات.  

 لمتعاقدين. نوص ي المشرع الأردني بضرورة أن لا يعتمد إلا التوقيع المحمي والموثق حتى يحقق الأمان والسرية من أجل توفير الثقة والطمأنينة لدى ا •

 .  الإلكترونياتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتطبيق تلك التشريعات من خلال تأمين البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات التوقيع  •

   :المراجع  

 :
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Abstract: 

Objectives: The purpose of this study is to demonstrate the 

legal regulation in private international law of such 

problems, as well as to address some applicable and 

practical problems relating to the subject matter of the 

letter, including the legal nature of cyberattacks. 

Methods: The study adopted the inductive approach 

through extrapolation of the legal texts on the subject of the 

research in accordance with Jordanian legislation, as well as 

the analytical approach. The researcher analysed and 

described the legislative and doctrinal positions and 

international conventions relating to the subject of the letter 

and the descriptive approach through the legal nature of 

cyberattacks. 

Results: The study found a number of results, the most 

important of which were the absence of clear and explicit 

texts specifying the applicable law on civil liability for 

cyberattack in the perspective of Jordanian legislation. 

Conclusions: This study recommended that Jordan's 

legislature should provide detailed provisions on the 

determination of the law applicable to damages arising 

from cyberattacks. 

Keywords: Electronic ecology; conflict of laws; civil liability; 

cyberattacks; damage. 
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 المقدمة: 

يتم استخدامها من قبل المستفدين، في كافة مجالات الحياة في   إلكترونيةبيانات رقمية   إلىتحويلها   إلىأدى التطور التقني والتكنولوجي في المعلومات 

الافتراضية، فقد باتت هذه البيئة الافتراضية ميدان للاتصال في مختلف نواحي التعاملات، حيث بإمكان الشحص العادي الوصول   لكترونيةهذه البيئة الإ

 هذه المعلومات متاحة للجميع. إلىصبح الوصول أو مكتبه، لذلك أو في بيته أالمعلومات سواء كان في الشارع  إلى

، قامت بربط الملايين الإنترنتحد عناصر تقنية المعلومات، فشبكة المعلومات والتي تشكل  أن الدمج ما بين وسائل الاتصال ونظام الحاسوب شكل  إ

صبحت تقنية  أدارة التعاملات التجارية، والاستثمار الدولي، فا لإ ا رئيس  ن هذه التقنية أصبحت مرتكز  أ  إلىالحاسبات بعضها ببعض، بالإضافة    ةجهز أمن  

 هم نتج تقنية المعلومات.  أحد أهي  لكترونيةالإ الأعمالحد متطلبات التنافس، فشبكة أالمعلومات 

التي قدمتها تقنية المعلومات،   الكبيرة  الفوائد   أنها خلقت  ألا  إوعلى الرغم من 
 
في  نماط )  أطلقالمشروعة والتي    غير  الأعمالا جديدة  الجريمة  عليها 

ا أو آخر )أو كلاهما(، في وقت أحيث    (والهجوم السيبراني  لكترونيةالإ نه من الصعوبة بمكان في كثير من الأحيان بيان ما إذا كان الفعل السيبراني واحد 

ا  -وقوع الفعل  .   إلىويرجع ذلك جزئي   أن هوية الفاعل والقصد قد لا يكون واضح 

ا للغموض الذي يحيط بهذا الأمر، يوص ى برد فعل عاجل ومناسب على تلك الجرائم السيبرانية أو الهجوم السيبراني، ومن هذه الأفعال   غير ونظر 

التقنية الحديثة سهلت ارتكاب العديد من الأفعال غير  أ، كما  الإنترنتشروعة منها جرائم الكمبيوتر و الم شروعة بسرعة وبفاعلية اكبر من الطرق المن 

حداث إ  إلىثرت وتؤثر بشكل كبير على برامج الكمبيوتر مما يؤدي  أا، نشر فيروسات الكمبيوتر، التي  يض  أشروعة  المالتقليدية، ومن صور هذا الأفعال غير  

بالوثائق المحفوظأخلل في برامجها   الوثائق  أعليه    ةو  الوثائق الأ أو سرقة هذه  يترتب عليه  و نشر هذه  الذي  الوثائق  لحاق  إمر  و أ الضرر بصاحب هذه 

المعلومات وساهمت بالمساس بالخصوصية والتعدي عليها وعلى الحياة الخاصة    إلىكما عملت شبكة المعلومات على تسهيل الوصول    ،المعلومات التقنية

ن يواكبه في أنما يجب  إجرائية والموضوعية في الشق الجزائي  لاتستلزم فقط تطوير القواعد الجزائية والإ   ضرارالأ هذه الأفعال و   ،لمتستخدمي هذه الشبكة

 جرائية المدنية وبالذات قواعد القانون الدولي الخاص. نفس المسار تطوير القواعد الموضوعية والإ 

شروع، له طبيعة مغايرة لمحل الضرر فيما عرفته القوانين في الجانب المدني، فقد انآ للمشرع في  المولما كان الضرر الذي نتج عن هذا الفعل غير  

الخطرة والمستجدة والتي قد لايكون لها نصوص واضحة وصريحة، سيما  ةشروعالمن يتدخل لتوفير الحماية اللازمة من هذه الأفعال غير أ )الشق المدني(

 ن موضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية لم تحظى باهتمام تشريعي كافي وواضح بما يتعلق بها. أ

نه خلال هذا التطور الكبير  أ، حيث  الإنترنتن تكون القواعد القانونية مواكبه للطبيعة الخاصة لأنماط الأفعال الغير مشروعة عبر  أويلزم لذلك  

، الذين يمتلكون قدرة وخبرة الإنترنتو قراصنة  أالسيبرانية، من خلال الهاكرز   لكترونية، ظهرت الهجمات الإلكترونيةالذي شهده العالم في هذه البيئة  الإ

شروعة،  الملتحقيق العديد من الأهداف والغايات غير    ليها،إ، الممنوعون من الدخول  لكترونيةللمواقع الإ  لكترونية عالية تمكنها من اختراق الحماية الإ

  ةو الحكومية، وبالتالي اخذت هذه الهجمات السيرانية، مكانه هامة وبارز أو المنشاءات التجارية  أفراد  سرار خاصة بالأ أو  أوالتي منها الحصول على وثائق  

على صد تلك الهجمات والتخفيف من محاولة    ةلكتروني تمثل في تطوير برامج قادر لكتروني والقانوني، ففي مجال الإللمشتغلين والعالمين في المجال الإ

تحديد    إلىة  المترتبة عليها بالإضاف  ضرارالأ ما بالنسبة للاتجاه القانوني، فقد تمثل بتحديد وبيان طبيعة تلك الهجمات و أ  اختراق تلك البيانات السرية،

 القانون الواجب التطبيق لبيان القواعد الموضوعية التي ستحكم هذه المسالة.  

 :أهمية الدراسة

 :تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي

غير المسموح    إلكترونيةمواقع    إلىالناتجة عن التسلل    ضرارالأ تكمن أهمية هذه الدراسة لهذه الظاهرة في معرفة القانون الواجب التطبيق على   •

عليها  أليها من  إالدخول   تعطيلها  أجل الاستحواذ  لزام  إو  أو  فكان  فيها،  الموجوده  البيانات  علينا  تلاف  الظاهرة أا  لهذه  القانونية  الطبيعة  نبين  ن 

لا من خلال تحليل هذه الأفعال السيبرانية، وبيان  إوخصائصها وصورها والقواعد القانونية الناظمة لمسالة التنازع الدولي الخاص، ولايتم ذلك  

 بعد معرفة الطبيعة القانونية لها وصورها.  لا إذلك  ييات صورها واستعراض القواعد القانوية الخاصة بها، ولا

 مشكلة الدراسة: 

التي يثيرها هذا البحث والتي تقتض ي البحث عن إجابة هي: هل تم إيجاد قواعد قانونية خاصة لمعالجة تحديد القانون الواجب  تكمن مشكلة الدراسة   •

م  أالناجمة عن الهجمات السيبرانية التي لها طبيعتها الخاصة تستوجب قواعد قانونية خاصة تتلائم مع طبيعة هذه الأفعال،    ضرارالأ التطبيق على  

 سيتم إعمال القواعد العامة بما يتعلق بالنزاعات الخاصة الدولية؟

 أهداف الدراسة: 

 : إلىتهدف هذه الدراسة 

   .و الجريمة السيبرانيةأتحدد مفهوم الهجمات السيبرانية  •

 عن الهجمات السيبرانية.  ةالناشئ ضرارالأ تحديد القانون الواجب التطبيق على   •

 



   20                                              72 -18)عدد خاص(،  6ارنة، (. القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية المترتبة عن الهجوم السيبراني. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المق2025، عمار. )الرواشدة

 

 منهج الدراسة: 

 إ
 
الباحث جاهدا البحث فيها من خلال اعت  الأهميةا من هذه  نطلاق باعتباره المنهج الأ مللدراسة فقد حاول    إلى   فضل للوصول اد المنهج الوصفي، 

مال هداف الدراسة كما عملت هذه الدراسة استخدام المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص المواد والدراسات المتعلقة بهذا البحث كما تم استعأ

 فضل النتائج والتوصيات لهذه الدراسة. أ إلىالمنهج الاستقرائي للوصول 

 خطة الدراسة: 

 المبحث الأول: مفهوم الهجمات السيبرانية

 .الأول: تعريف الهجمات السيبرانيةالمطلب 

 .المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية

 المبحث الثاني: تحديد القانون الواجب التطبيق على الضرر الناتج عن الهجمات السيبرانية

 .المطلب الأول: الحلول التشريعية لتحديد القانون  الواجب التطبيق على الضرر الناتج عن الهجمات السيبرانية

 .المطلب الثاني: الحلول الفقهية لتحديد القانون  الواجب التطبيق على الضرر الناتج عن الهجمات السيبرانية

 المبحث الأول: مفهوم الهجمات السيبرانية  

وسائل الهجمات السيبرانية وبعد ذلك سيتم في هذا البحث بيان مفهوم الهجمات السيبرانية من خلال استعراض التعريفات الخاصة به، وبيان  

 سيتم الحديث عن التكييف القانوني للهجمات السيبرانية وطبيعته الخاصة. 

 المطلب الأول: تعريف الهجمات السيبرانية

 نه:أليه مضمون الهجمات السيبرانية حيث تم تعريفه بإمصطلح الهجمات السيبرانية اختلف وتعدد مفهومة باختلاف الأساس الذي يستند 

 أ
ً

 التعريفات التشريعية : ولا

و  أا على البيانات  و الهجوم الذي يشكل خطر  أنها:" الفعل  أب(  2019لسنة )16من السيبراني رقم  في قانون الأ  رف المشرع الأردني الهجمات السيبرانيةع  

 ثار المترتبة عليه. و الآأو للتخفيف من العواقب أو البنى التحتيه المرتبطة بها ويتطلب استجابة لإيقافه أو الشبكة المعلوماتية أالمعلومات 

 : التعريفات الفقهيةا ثانيً 

،  الإنترنتنه عالم افتراض ي مع عالمنا المادي، يتاثر به ويؤثر فيه بشكل معقد، وتعتمد الهجمات السيبرانية على نظم الكمبيوتر، وشبكات  أب  تم تعريفه:

يتم الاتصال بشبكات   الهائل من المعلومات والبيانات، حيث  الهواتف،  أعبر الحواسيب،    الإنترنتوالمخزون  بالحدود أو  و غيرها من الأجهزة دون تقيد 

يمكن وصفها بانها عبارة عن تصرف واقعي، يدور في عالم افتراض ي قائم على استخدام بيانات   -في هذا الاتجاه-الجغرافية، لذلك فان الهجمات السيبرانية  

ية ملموسة ومباشرة؛ منأو  أهداف عسكرية  أا يقوم على تحقيق  لكتروني، ومن ثم تطور هذا المفهوم، حيث اصبح واسع  إرقمية، ووسائل اتصال تعمل  

مواقع   اختراق  ب   إلكترونيةجراء  تصنف  بوظائف  ماتقوم  عادة  ك أحساسة،  أولوية،  ذات  النووية،  أنه  الطاقة  محطات  حماية  الكهربائية،  أ نظمة  و أو 

 .(190، ص2018نورة، ) خرى المطارات، ووسائل النقل الأ 

أيض   بوعرف  للتسلل  أا  بذاتها  استخدامها  خلال  قتالية من  لحماية  إلكترونيةأنظمة    إلىنه: وسيلة  معدة  منشأ ،  لتنظيم سير عمل  حيوية،  أو  ت 

و وسائل النقل كالمطارات؛ بهدف تطويعها والسيطرة عليها؛ لتدمير ذاتها بذاتها من خلال تغذيتها بمعلومات أو السدود  أكمحطات توليد الطاقة النووية،  

 .(619 ص ،2016 )الفتلاوي، كترونيةلغير صحيحة لأجهزة التحكم والحماية الإ

و اتلافها،  أغير مرخص الدخول اليها، بهدف تعطيل البيانات المتوفره فيها،    إلكترونيةمواقع    إلىيقوم على التسلل    الإنترنتهجوم عبر    نه:أويعرف ب

 .( 619،ص  2016)الفتلاوي، خرى أتقوم بها دولة ضد  إلكترونيةو الاستحواذ عليها، وهي عبارة عن سلسلة هجمات أ

)بدون اسم  و   أو عدة أجهزة كمبيوتر  أخر  آجهزة على جهاز كمبيوتر  و مجموعة من الأ أوهو عبارة عن هجوم يتم شنه من أحد أجهزة الكمبيوتر  

    ar-pillars.com/ar/blog-https://www.it الناشر، بدون سنة نشلر، بدون رقم ص(

مركز    كاي ايه وايز، )    الإنترنتبأنها هجمات ذات دوافع اجتماعية أو سياسية يتم تنفيذها في المقام الأول عبر شبكة    لكترونية وتعرف الهجمات الإ

 ( لكترونية، الهجمات الإ  2015دبي لبحوث السياسة العامة،  

دم تلك  ذا الهجوم الإلكتروني )سايبر اتاك( عبارة عن اختراق عالمي لأنظمة الكمبيوتر، والشبكات، والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، تستخإ

فض ي ذلك    البيانات او الأرقام،الهجمات تعليمات برمجية ضارة لتعديل شفرة أجهزة الكمبيوتر أو   رة يمكن أن تتسبب في    إلىوي  ِّ
دم  بالبيانات   ضرارالأ نتائج م 

باستخد بالهجوم  السيبراني  أو  الإلكتروني  الهجوم  عرف  ي  كما  والهوية،  المعلومات  مثل سرقة  الإلكتروني  الفضاء  وانتشار جرائم  بك  ام شبكة  الخاصة 

 https://www.it-pillars.com/ar/blog-ar  . (CNA))بدون اسم الناشر، بدون سنة نشلر، بدون رقم ص(الكمبيوتر

 . لكترونيةن قام البحث ببيان التعريفات الخاصة بالهجمات السيبرانية في الفرع الأول سيتم في الفرع الثاني بيان خصائص الهجمات الإأوبعد 

 

 

https://www.it-pillars.com/ar/blog-ar
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ً
  لكترونيةخصائص الهجمات الإ :اثالث

ن ظهور شبكات المعلومات ، حولت الحدود من أيمكن القول    من انها شبكة عالمية.  الإنترنتنها لاتعرف الحدود الدولية بسبب ما تتميز به شبكة  أ .1

جهزة  المختلفة، فالأ مام تدفق  تلك المعلومات، من خلال الدول  أو ملموسة مما يسبب عدم  القدرة بالوقوف  أ حدود غير مرئية    إلىملموسة ومرئية  

مر الذي يترتب عليه تعدد أماكن الهجمات السيبرانية مما يؤدي ف الاميال الأ تتمتع بقدرة عالية على نقل المعلومات بكميات كبيرة عبر الآ   لكترونيةالإ

 . (52، ص 2005)قورة،  صعوبة تحديد مكان وقوع الفعل الضار إلى

 مام شاشة الحاسب الالي. أسهولة التنقل من قبل مرتكبي هذه الهجمات وهو جالس في مكانه  .2

للحدود: .3 العابرة  الجرائم  لها صفة  الهجمات  الجغرافية،   هذه  للحدود  بتخطيها  السيبرانية  الهجمات  الصفة  الأ   تتميز  يترتب عليه إضفاء  الذي  مر 

 الدولية، وتعتبر بانها ذات طبيعة متعدية للحدود.

 . لكترونيةليات خاصة يتم بها تنفيذ الهجمات الإآلها  .4

 للقيام بها.  الإنترنتتعتمد على شبكات  .5

 . لكترونية ا لتنفيذ الهجمات الإاستخدام برامج معدة خصيص   .6

 كترونية. غلالقدرة على التلاعب بالبرامج ال .7

 في الفرع الثالث. لكترونيةسيتم التعرف على أنواع الهجمات الإ لكترونيةوبعد الانتهاء من بيان خصائص الهجمات الإ

 )الهجمات السيبرانية( لكترونيةأنواع الهجمات الإ : ارابعً 

 هجمات الحرمان من الخدمة .1

رسال هذه  إ لية على  غراق المواقع بكثافة عالية من البيانات التي لاتعتبر ضرورية، وتقوم هذه الآإلية  آ هي نوع من الهجمات التي تعمل من خلال  

ث عجز في احدإو  أ ا في استخدام هذه الموقع  منها ازدحام    ضرارالأ البيانات ببرامج ذكية متخصصة تقوم بنشر هذه الهجمات التي تتسبب في العديد من  

الخدمات وبطئه المواقع)اهذه  اهم هذه  الهجمات ومن  لهذه  الخدمية  المواقع  العديد من  تعرض  الرغم من (  Amazon,Word press، وقد  وغيرها، على 

 .الإجراءات الاحتياطية المتخذة لمواجهة مثل هذه البرامج

اقع الويب واختراق الحواسيب .2  قراصنة مو

جراء تعديلات في البيانات المحتفظ إليه، والعمل على  إ موقع غير مخول له الدخول    إلىفي هذا النوع من الهجمات يقوم الشخص المخترق بالدخول  

 .(SLobbe,2012,p2-3.) الحاق الضرر بمستخدم ومالك هذه المواقع إلىبدون اذن وموافقة مالك هذه البيانات مما يؤدي  لكترونيةالموقع الإبها على هذه 

 الحصار الافتراض ي .3

الولوج   النوع من الهجمات على منع المستخدمون من  في هذا  اليات سريان   لكترونيةالمواقع الإ  إلىيتم العمل  في  التي يعملون عليها بإحداث خلل 

 . SLobbe,2012,p2-3) )العملية التقليدية 

 الفيروسات .4

حيث يعمل هذا    متنوعة، ومتغيرة من أهمها الاختفاء داخل البرنامج الأصل،في هذا النوع من من الهجمات يتم استخدام برنامج يتميز بقدرات عالية  

  إلى ن يشير البرنامج الضار  أهي اختصار لكلمة برنامج ضار ويمكن    عليه البرنامج الضارة،  أطلق لذلك    و تغيرها،أو تعديلها  أالبرنامج على تدمير المعلومات  

مثلما  و شبكة جهاز الكمبيوترأو السيرفر ألحاق الضرر بجهاز الكمبيوتر إو تشغيله، وهو “مصمم أي نوع من البرامج، بصرف النظر عن طريقة تكوينه أ

يميزها عن بعضها البعض سوى الوسائل   تندرج كلها تحت البرامج الضارة، ولا   إن الفيروسات المتنقلة والفيروسات وحصان طروادة : Microsoft تعرفه

و تمكن المهاجم من الوصول حتى يتمكن من أو الشبكة،  أها، قد تتسبب هذه الهجمات في تعطيل جهاز الكمبيوتر  التي يتم استخدامها لإنشائها ونشر 

 .التحكم في النظام عن بعد

 قنبلة البريد الالكتروني  .5

لكتروني مما  لهذا البريد الإ  صندوق البريد الالكتروني، تفوق القدرة الاستيعابية،  إلى،  لكترونيةرسال سيل من الرسائل الإإتقوم هذه الطريقة على  

 .(216ص ،2007الزرو، ) حداث خلل في التعامل مع هذه الرسائل الكبيرة، وعدم استعيابها وتلقيهاإ إلىيؤدي 

الإ الهجمات  أنواع وصور  بدراسة  الهجمات لانه لايمكن    لكترونيةقمنا  النوع من  لنا خطورة هذا  أنواعها بشكل مختصر وتبين  الحديث عن  وتم 

 نماطها. أنمط واحد وانما تعددت صورها و  وأحصرها بصورة 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية

تجارية التي يتم  الالتجارية وغير    الأعمالا كبيرفي ترابط  في العقود الأخيرة على كافة المستويات، والتي كانت سبب    الإنترنتيعد ازياد استخدام شبكة  

 ى يتصد   ة ونه الأخير صبح العالم في الأ أفراد، وفي الوقت نفسه زادت الخروقات وعمليات الاختراق لهذه التعاملات  فنشاءه من قبل المجتمعات والدول والأ إ

 و الجرائم السيبرانية. أعليه مصطلح الهجمات السيبرانية  أطلقلنوع جديد من 
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إيجاد قواعد قانونية قادرة على موكبة التطور التقني   إلىحدث الفضاء السيبراني نوع جديد من التطورات مما تترتب على ذلك السعي  أوعليه قد  

من خصائص مميزه  لكترونيةالسيبراني، في ظل قواعد قانونية موجودة غير قادرة على تنظيم هذا النوع من التعاملات، وفي ظل ما تتميز بها هذا البيئة الإ

 ة.يالناتجة عن الهجمات السيبران  ضرارثم بيان المسؤولية المدنية لل   نه لابد من بيان التكييف القانوني للهجمات السيبرانية، إلكتروني، وعليه فللفضاء الإ

 أ
ً

 التكييف القانوني للهجمات السيبرانية  : ولا

الهجمات السيبرانية و  القانونية لهذه  بيان الطبيعة  الهجمات السيبرانية عبء من حيث  التي يختلف تكييفها    ضرار الأ لقد شكلت  الناجمة عنها، 

و الدولي العام بينما أما للقانون الدولي الإنساني إن تكييفها  يخضع إشروع هو دولة فالمذا كان منفذ هذا الفعل غير إ باختلاف جهة منفذ هذه الهجمات ف

شخاص القانون الخاص، كما يجب أنما من  إشخاص القانون العام و أمرون ولكن ليسوا من  أو يتأ مرون لدولة  أفراد لا يتأذا كان منفذ هذه العمليات هم  إ

ن البحث عن الطبيعة القانونية للجانب المدني أ بين الشق المدني، حيث    التفريق في بين الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية مابين الشق الجزائي وما

نه يتم البحث في قانون  إما في الشق الجزائي فأو المسؤولية التقصيرية،  أة العقدية  يتطلب البحث في أنواع المسؤولية المدنية هل يتم اخضاعها للمسؤولي

اأالعقوبات و  الهجوم ضمن الإ إجريمة وعقوبة الابنص،  لعمال  في نطاق دراستنا، و ذا كان  في هذه إطار الوطني الداخلي وهذا لا يدخل  يتم البحث  نما 

 ضرار الأ شروع والتعدي والفعل الضار، وفي القانون الواجب التطبيق على  المشروعة والاستعمال غير  المالناجمة عن هذه الأفعال غير    ضرارالأ الدراسة عن  

 الناشئة عن هذه الهجمات السيبرانية.

و بيانات محتفظ  ألي وما تحتويه من معلومات  ن الهجوم السيبراني ينصب على الحاسب الآألها طبيعة خاصة، ذلك    لكترونية ذا هذه الظاهرة الإإ

و غير سري لا يسمح لغير المخولين  أجل الوصول والاطلاع على تلك المعلومات المخزنة والمحتفظ بها بشكل سري  ألكتروني، من  بها داخل ذاكرة الجهاز الإ

و حتى  أو تعديلها  أو سرقتها  أو حذفها  أصحاب تلك المعلومات المخزنة من خلال نشرها  ألحاق الضرر بإ  إلىو تعديلها، مما يؤدي  أو حذفها  أ  اطلاع عليهبالإ 

و مرتكبها أهم خصائص هذا النوع من الهجمات قلة حالات اكتشافها حيث تعتبر من الجرائم النظيفة التي لا يترك فاعلها أليها، ومن إمنعهم من الوصول 

 ثباتها. إصعوبات في اكتشافها و  ىلإمر الذي يؤدي ثار الأ آأي 

حترام حقوق  الحاق الضرر بها، فإت من خلال الاعتداء عليها، و آفراد والشركات والمنشا لحقوق الأ لقد عملت الهجمات السيبرانية على تشكيل تهديد  

الأساسية التي يجب   ئا يعتبر من المبادأيض    ضرارالأ فراد، والتعويض عن هذه  التي تقوم عليها التعاملات بين الأ   ئبادالمهم  أو الجماعات يشكل  أفراد  الأ 

البئية  المترسيخها في نصوص قانونية واضحة وصريحة، ففي ظل اتساع نطاق المسؤولية المدنية، بسبب الأفعال غير   تتم من خلال هذه  التي  شروعه 

حسابات   إلىو الدخول  أ  و تخريبها،أالحسابات البنكية والتلاعب فيها    إلىو الدخول  أشكالها كسرقة المعلومات  أ، التي تعددت صوره و لكترونيةالافتراضية الإ

الأ  حيث  خاصة،  السيبرانية،  الهجمات  هذه  ببسبب  ضرر  بهم  لحق  الذين  المتضررين  لتعويض  واضحة  نصوص  يتطلب  الذي  العملية  أمر  هذه  ن 

 المسؤولية المدنية في هذا الوضع. أنها تقوم وتنشإت فآو المنشأسسات ؤ و المأفراد  ذا الحقت ضرر بالأ إ ، لكترونيةالإ

و أو حذفها  أشكالها وما يتم القيام به من أفعال سواء كان بسرقة المعلومات  أن طبيعة هذه الهجمات التي تعددت صوره و إوبالبناء على ما سبق ف

لحاق إ، مما يستوجب قيام المسولية المدنية )التقصيرية( التي تعطي  أضرارجل ابتزازهم، ترتب عليها  أليها من  إو منع أصحابها من الدخول  أنشرها وتعديلها  

غلبها عابرة للحدود فانها أن هذه الهجمات في  أشروعة، وبما  المبسبب هذه الأفعال غير    أضرارفراد المطالبة بالتعويض عما تعرضوا له من خسائر و لل 

القانون الواجب التطبيق، مما يستوجب البحث في القواعد الخاصة للمسؤولية المدنية عن   إلىرشاد  جل الإ أتدخل في مفهوم القانون الدولي الخاص من  

القانون الواجب التطبيق على المسؤولية    إلىجل الوصول  أمر الذي يستدعي البحث في هذه القواعد من  الهجمات السيبرانية العابرة للحدود،الأ   أضرار

 الناتجة عن هذه الهجمات السيبرانية.  ضرارالمدنية لل 

 الهجمات السيبرانية العابر للحدود  أضرار المسؤولية المدنية عن  : ا ثانيً 

في بعض   الأردنية عنه  التشريعات  في  التقصيرية  المسؤولية  تقوم عليه  الذي  اختلف الأساس  الجزائري لقد  منها  مسؤولية   125المادة    الاتجاهات 

المتمم والمعدل للقانون المدني  10-05لغاء الفقرة الثانية من هذه المادة التي تنص على مسؤولية عديم التمييز بمقتض ى القانون إالقاصر المميز وهذا بعد 

ا في حدوثه بالتعويض" فيقصد ا للغير يلزم من كان سبب  ا كان يرتكبه الشخص بخطئة ويسبب ضرر  من القانون المدني:" كل فعل أي    124ومنه تنص المادة  

الذي أسست المسؤولية التقصيرة على   و تدخل ش يء مستقل عنه. أخر  آبها مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه نفسه دون وساطة شخص  

بالغير يلزم فاعله    أضرارنه:" كل  أ( من القانون المدني الأردني على  256ة )دراك والتمييز حيث نصت المادالخطا لا على الفعل )الضار( الذي لايشترط الإ 

 " 1976لسنة  34القانون المدني الأردني رقم   ولو غير مميز بضمان الضرر 

دراكه يترتب عليه التزام مرتكب العمل )الغير  إو عدم  أ دراكه  إ وعليه فان النظام القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بغض النظر عن اشتراط  

و في النفس، لذلك تقوم رابطة قانونية بسبب هذا العمل )الضار( بين المضرور وفاعل أا(، بدفع التعويض عن الضرر الذي الحقه في المال  ا قانون  مباح  

ن الفاعل السيبراني في الهجمات السيبرانية  إالضرر، فيتم الزام مرتكب الفعل بدفع التعويض للمضرور عن هذا الفعل والعمل الذي تم من قبلها، وعليه ف

موقع غير    إلىو دخوله  أو نشره بدون موافقة صاحبه،  أو تحريفها  أو تعديلها  أ  لكترونيةخرين، بسبب سرقة المعلومات الإلحق ضرر بممتلاكات الآ أذا  إ

و مرتكب هذا الفعل ملزم بدفع كافة التعويضات للمتضرر بسبب هذا الهجوم  أفإن الفاعل    ليه،إو غير مسموح له الوصول  أليه  إمرخص له الدخول  

 السيبراني.
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القانونية للمسؤولية المدنية لان تطبيق الأ أ في الأنظمة  العامة  بها بكل سهولة وييسر،أية إشكالية  أتثير    حكام  العمل  لكن هذا    و صعوبة، فيتم 

حداثة المشكلات   إلىالهجمات السيبرانية ليس كذلك، ويعود السبب في ذلك    أضرارحكام العامة في مجال المسؤولية عن  التطبيق وهذا العمل، لهذه الأ 

 فيما يلي: ضرارالأ هم الصعوبات في هذا النوع من أوتبرز  المثارة التي لا يمكن تطويعها بشكل كبير في تطير القواعد القانونية التقليدية،

 صعوبة تحديد مرتكب الفعل الغير مشروع   .1

و المسؤول، حيث يقع على عاتق المضرور أالفاعل    إلىو الضرر  أو التعدي  أو الفعل الضار  أ  أن قوام المسؤولية المدنية في نظامه يقوم على نسبة الخطإ

و أ شروع بشكل عمدي  المو ارتكابه الفعل غير  أو المسؤول للسلوك  المعتاد، من خلال قيامه بمخالفة القوانين  أثبات مخالفة الفاعل  إو طالب التعويض  أ

الهجمات السيبرانية يثير العديد   أضرارو الفعل الضار في مجال المسؤولية عن  أ  أ ثبات ركن الخطإن عملية  إو عدم تبصر، لذلك فأو تقصير  أهمال  إوجود  

ن  إثباته في كل صور هذه الهجمات السيبرانية، لذلك فإو يصعب أنه لايمكن إشروعة، فالمثبات بعض النشاطات غير إذا كان بالإمكان إشكاليات، فمن الإ 

 أ  أالخط
 
، شروعة المنه واجب الإثبات الذي يكاد يكون متعذر في هذا النوع من الأفعال غير  إو غير مدرك فأا  و الانحراف عن السلوك المعتاد سواء كان مدرك

 أن المسؤولية الناجمة عن الهجمات السيبرانية القائمة على الخطأدل على ذلك من  أبسبب الطبيعة الخاصة للنشاط المتعلق بالهجمات السيبرانية، ولا  

الفنيين  والخبراء المختصين والعاملين في هذا المجال،   إلىو الفعل محل المسؤولية، وحتى لو تم اللجوء  أو الفعل الضار يتعذر فيه تحديد العمل  أو التعدي  أ

و المخالفات غير  أو الاعتداءات  أمر الذي يترتب عليه صعوبات بالغة في معرفة المخالفين والحصول على إقرار منهم حول مسؤوليتهم عن هذا الأفعال  الأ 

 في دولة أخرى.  إلكترونيةضرر أحداث إذا كان هذا الهجوم السيبراني، قد تجاوز حدود الدولة الواحدة، بإقانونية، وبالذات ال

 خصوصية الضرر السيبراني  .2

  و بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة  أو مادية  أالاخلال بمصلحة مشروعة سواء كانت معنوية    إلىذى الناتج عن الهجمات السيبرانية الذي أدى  الأ 

ا و الهجمات السيبرانية، حيث يرتبط بهذا الضرر مقدر  أ، يعتبر الركن الثاني لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية بسبب الأفعال  (2007،ص59العربي،  )

 ا للخصائص التالية:التعويض الذي قد يصعب تقديره بسبب عدم وجود قواعد قانونية واضحة لتقديره ولاثباته بنفس الوقت نظر  

  . موال شخاص وبالأ ثم بعد ذلك يلحق بالأ الإنترنتوشبكة  لكترونية نه ضرر عيني يلحق بالبيئة الإأأي  نه ضرر شخص ي وغير شخص ي وغير مباشر:أ •

غلب أن نتائجه تظهر في إنه في بعض أنواع الهجمات الأخرى فألا إنوع الهجمات أتظهر مباشرة في بعض  ن نتائجه قد لاأأي  ني: آني وغير آنه ضرر أ •

 شهر وفي بعض الأحيان بعد سنوات.أو أتظهر نتائجه في زمن معين، بل قد يظهر بعد أيام  الأحيان في الحال، حيث لا

نهاء  إ ن  إ  ،ن غالبية النشاطات الناتجة عن الهجمات السيبرانية، تجد مصدرها في نشاط غير مسموحأحيث    نه ضرر يتحقق من نشاط غير مشروع:أ •

ية النزاع في دعوى المسؤولية يتطلب بخصوص الدعاوى ذات العنصر الأجنبي حل مشكلة تنازع القوانين؛ في ظل وجود العديد من الأنظمة القانون

قانون الدولة التي تم فيها الهجوم السيبراني، قانون الدولة التي تحقق فيها الضرر، قانون الدولة التي ينتمي    التي تدعي الحاق في التطبيق على المنازعة:

 قانون وقوع الفعل الضار، قانون محل وقوع الفعل المنش ئ للالتزام. ليها المدعي والمدعى عليه بجنسيته،إ

شكاله ثم أن قام الباحث في المبحث الأول دراسة وتحديد مفهوم الهجوم السيبراني من خلال تحديد التعريفات الخاصة به وبيان صوره و أوبعد  

جل تحديد القانون الواجب التطبيق  أالطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية، ونوع المسؤولية المدنية من    إلىجل الوصول  أالحديث عن خصائصها من  

 ا: شروعة وهذا ماسيتم الحديث عنه تالي  المغير   الأعمالالنانجة عن هذه  ضرارالأ على 

 الواجب التطبيق على الضرر الناتج عن الهجمات السيبرانية تحديد القانون   المبحث الثاني:

الإإ الفضاء  به  يتميز  التي  الخصائص  السيبرانية  إلىلكتروني ساهم  ن  الهجمات  اتساع  في  كبير  وسهولة    ،(617-615ص  ،2016الفتلاوي،   )  حد 

ضعف القدرة على معرفة هوية مرتكبي هذه الهجمات وإمكانية    إلىبالإضافة    ،(1، ص 2021) الموصلي،    والمعلومات  الإنترنتاختراقها بسبب ضعف شبكات  

ا بسبب ا ومعنوي  ا مادي  الحاق ضرر    إلىثارها  آا لمصالح الافراد، وقد تتعدى  تحديد مكان وموقع صاحبها، وعليه أصبحت هذه الهجمات تشكل تهديد متزايد  

ت أفراد والمنشر التي تلحق الأ ئوالخسا  ضرارالأ باحة، مما يتطلب وجود قواعد قانونية قادرة وكافية لتحديد مسالة التعويض عن  المهذه الأفعال غير  

ا، غير كافي وفعال ا وحتى دولي  ا وجنائي  ن إقرار جزاءات قانونية لمرتكبي الهجمات السيبرانية إداري  أالخاصة والعامة جراء هذه الهجمات السيبرانية، ذلك  

ذلك   الناتجة عن هذه الهجمات السيبرانية،  ضرارالأ العمل على إيجاد وسائل تكفل التعويض عن    إلىللتصدي لكل مظاهر التعدي السيبراني، مما أدى  

ة السيبرانية الردعية منها ن لم يوجد نظام قانوني هدفه تدارك مثالب الأنظمة الحمايإستنهار    و الإدارية، أن القيمة النفعية للجزاءات الدولية والجنائية  أ

الوصول   يتم  الإألا من خلال  إليه  إوالوقائية، وذلك لا  للبيئة  المدنية  الحماية  التقصيرية من    ، لكترونيةعمال  المدنية  المسؤولية  جل أمن خلال دعوى 

 الناشئة عن الهجمات السيبرانية. ضرار الأ تعويض المتضرر عن 

ث  احدإن يتم  أثاره خارج حدود الدولة الواحدة، بآن تمتد  إولكن بالنظر لفكرة خصوصية الضرر السيبراني ذي الطابع الانتشاري؛ فإن الغالب  

مر الذي يثير العديد من الإشكاليات النوعية  شخاص والممتلكات في دولة أخرى، الأ الهجوم السيبراني في دولة، بينما تكون نتيجته الضارة التي تمس بالأ

 . الأعمالن الاختصاص التشريعي )القانون الواجب التطبيق عليها( وتكون قواعد القانون الدولي الخاص هي واجبة أالجديدة بش
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 المطلب الأول: الحلول التشريعية لتحديد القانون  الواجب التطبيق على الضرر الناتج عن الهجمات السيبرانية

وسهولة اختراقها    ،(617- 615،ص2016)الفتلاوي،  حد كبير في اتساع الهجمات السيبرانية  إلىلكتروني ساهم  الفضاء الإن الخصائص التي يتميز به  إ

ضعف القدرة على معرفة هوية مرتكبي هذه الهجمات وإمكانية تحديد مكان  إلىبالإضافة    ،(1،ص2001والمعلومات )نور،  الإنترنتبسبب ضعف شبكات  

ا بسبب هذه الأفعال ا ومعنوي  ا مادي  الحاق ضرر    إلى ثارها  آا لمصالح الافراد، وقد تتعدى  متزايد    اوموقع صاحبها، وعليه أصبحت هذه الهجمات تشكل تهديد  

والعامة  ت الخاصة  آفراد والمنشوالخسار التي تلحق الأ   ضرارالأ باحة، مما يتطلب وجود قواعد قانونية قادرة وكافية لتحديد مسالة التعويض عن  الم غير  

 جراء هذه الهجمات السيبرانية.

، مما أدى  ن إقرار جزاءات قانونية لمرتكبي الهجمات السيبرانية إداريا وجنائيا وحتى دوليا، غير كافي وفعال للتصدي لكل مظاهر التعدي السيبرانيإ

و أ ن القيمة النفعية للجزاءات الدولية والجنائية  أ ذلك    الناتجة عن هذه الهجمات السيبرانية،  ضرارالأ العمل على إيجاد وسائل تكفل التعويض عن    إلى

لا من خلال إليه  إن لم يوجد نظام قانوني هدفه تدارك مثالب الأنظمة الحماية السيبرانية الردعية منها والوقائية، وذلك لا يتم الوصول  إستنهار    الإدارية،

للبيئة الإأ التقصيرية من    ،لكترونيةعمال الحماية المدنية  الهجمات   ضرارالأ المتضرر عن    جل تعويضأمن خلال دعوى المسؤولية المدنية  الناشئة عن 

 السيبرانية. 

ث  احدإن يتم  أثاره خارج حدود الدولة الواحدة، بآن تمتد  أولكن بالنظر لفكرة خصوصية الضرر السيبراني ذي الطابع الانتشاري؛ فإن الغالب  

مر الذي يثير العديد من الإشكاليات النوعية  شخاص والممتلكات في دولة أخرى، الأ نتيجته الضارة التي تمس بالأالهجوم السيبراني في دولة، بينما تكون  

 . الأعمالن الاختصاص التشريعي )القانون الواجب التطبيق عليها( وتكون قواعد القانون الدولي الخاص هي واجبة أالجديدة بش

 أ
ً

 اختصاص القانون المحلي   : ولا

 ( من القانون المدني الأردني:22)  القانون المحلي وفق مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة   إلىتخضع المسؤولية المدنية في القانون الخاص الأردني  

التشريعات منها المصري "يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنش ئ للالتزام......" وقد اخذت بهذا الاتجاه العديد من  

 ن الأ أحيث    والسوري،
 

يتعلق    به منذ القرون الوسطى، فقد استقرء هذا الاتجاه على اعتبار ضابط الاسناد الأصيل في ما خذ بهذا الاتجاه كان معمولا

، ويستند هذا التطبيق على العديد من المبررات (326، ص،1957-1956) منصور،    بمجال المسؤولية التقصيرية هو مكان وقوع الواقعة المنشئة للالتزام

ث فيها السبب المنش ئ للالتزام الذي ترتب عليه التعويض احدإمن، و و بالأ أالمكان الذي وقع فيه الإخلال بالسلامة العامة    ن قانون أالقوية والهامة؛ والتي منها  

هذا   إلىن يتم اللجوء  أنه من الطبيعي  إالتعويض، لذلك ف  إلىاللجوء    جل ردع الفعل الضار قبلأن القانون وجد من  أ هو القانون الواجب التطبيق،  ذلك  

ذا تحققت عناصر المسؤولية التقصيرية، وهذا إ ذا تم مخالفة القواعد القانونية، وبيان فيما  إقدر على بيان فيما  ن هذا القانون هو الأإالضابط، كذلك ف

ن تطبيق مكان وقوع الفعل أ إلىضافة قامتها، بالإ إو مكان أو المتضرر، أالضابط الوحيد الذي يعتبر حيادي مقارنة مع الضوابط الأخرى كجنسية الفاعل 

ثبات وفعاليته تعطيه  القانون الواجب التطبيق وسهولة الإ  إلىن سهولة الوصول  أالضار يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المتضرر ومرتكب الفعل، كما  

يتم النظر   نه لاأو سببها، ذلك  أ،حيث يعتبر مركز الثقل فيها هو مصدر العلاقة القانونية الناتجة عن الفعل الضار  ( 198- 197ص،  2021،    )المصري ا  تميز  

هذا الضابط    إلىن اللجوء   أ  إلىبالإضافة    (57، ص2005)الروابي،    و سببها، وهو الفعل الضارأمصدرها    إلىنما يتم النظر  إو موضوعها  أطراف الواقعة  أ  إلى

للمعاملات كما   تلبي توقعات   إلىنه يؤدي  أيحقق استقرار  التي  القانونية،  النظم  بين  القانونية  محاربة الغش نحو الاختصاص، ويحقق وحدة القواعد 

ن القانون  أ)اتفاقية لاهاي بش  خذت العديد من الاتفاقيات الدوليةأوقد    .(898، ص 2022)يمنية ،  الأطراف من حيث علمهم بالقانون الواجب التطبيق  

على   ن القانون الواجب التطبيقأ)اتفاقية لاهاي بش  وكذلك فعلت العديد من التشريعاتمنها    3المادة  1971الواجب التطبيق على الحوادث المرورية،  

 .(1971الحوادث المرورية، 

 شروط تطبيق القانون المحلي : ا ثانيً 

 أ .1
 

نه تنعقد  إوالقانون الواجب التطبيق بناء على ضابط الاسناد ينصا على عدم مشروعية الفعل، ف من قانون القاض ي الناظر في النزاع  ن يكون كلا

الالتزامات الناشئة   إلىحكام الفقرة السابقة بالنسبة أفي الفقرة الثانية بقولها لا تسري  (22) المسؤولية في هذه الحالة بمفهوم المخالفة لنص المادة 

الفرع الأول(، والسوري   21)المادة    القانون الليبي   عن الفعل الضار على والوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في البلد الذي وقعت فيه"

ذا كان الفعل مشروع في الأردن إتنعقد المسؤولية    بينما لا  ،الفرع الأول(  20الفرع الأول(، والإماراتي )المادة    21الفرع الأول(، والمصري )المادة    22)المادة  

 عمال قانون القاض ي الناظر بالنزاع.إنما يتم إنه لايتم تطبيقه في هذه الحالة و إمشروع في دولة قانون المحلي ف وغير

ذا وقع الضرر وترتب  إلتحديد القانون الواجب التطبيق تتجمع في مكان واحد، ف  اليهإن تكون جميع عناصر الواقعة القانونية التي يتم الاستناد  أ .2

كثر من دولة، ففي أ ذا لم يتحقق هذا الشرط بسبب توزع عناصر الإسناد في  إسناد، ولكن  سيتم في هذه الحالة تطبيق ضابط الإ على الضرر  عليه  

السيبرانية، حيث يتم القيام بارتكاب الفعل بدولة ما ويتحقق الضرر بدولة أخرى، فهنا تظهر إشكالية صعوبة   ضرار الأ مجال تحقق المسؤولية عن 

هنا   ةن الحالإالإسناد في العديد من الدول، ف  فاذا لم تتحقق الشروط السابقه وتوزعت عناصر  (.334، ص  2001بلقاسم،)  تطبيق هذا الضابط

ثاره في العديد من الدول، نتيجة لذلك  ظهرت العديد آالناتجة عن الهجمات السيبرانية قد يتم الفعل في دولة ما وتظهر  ضرار الأ تحقق المسؤولية عن  

ت الفقهية التي عملت على تحديد القانون الواجب في حال لم تتوافر الشروط السابقة ومن هذه الاتجاهات نظرية تطبيق قانون مكان من الاتجاها

 ا. نظرية مكان وقوع الضرر وسيتم بيان هذه الاتجاهات الفقهية تالي   تركيز الفعل الضار؟



   25                                              72 -18)عدد خاص(،  6ارنة، (. القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية المترتبة عن الهجوم السيبراني. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المق2025، عمار. )الرواشدة

 

 المطلب الثاني: الحلول الفقهية لتحديد القانون  الواجب التطبيق على الضرر الناتج عن الهجمات السيبرانية

نها غير كافية لتحديد القانون الواجب  أول عن الحلول التشريعية لبيان وتحديد القانون الواجب التطبيق وجدنا  ن تم الحديث في المطلب الأ أبعد  

 ا:تالي  ار الناشئة عن الهجمات السيبرانية مما يتطلب استعراض وبيان الحلول الفقهية لبيان القانون الواجب ضر التطبيق على الأ 

 أ
ً

 قانون الدولة التي تحقق فيها الضرر  : ولا

الذي يعد من الشروط    الضرر ن الهدف والغاية من النظام القانوني للمسؤولية المدنية، هو التعويض المدني، فبدون  أ تقوم هذه النظرية على مفاده  

ن المصلحة  إذا لم يلحق المدعي من هذا الهجوم السيبراني ضرر فإالواجب توافرها لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية لا يمكن المطالبة بالتعويض، وبالتالي  

تقدير قيمة التعويض  إلىغلب التشريعات جعلت تقدير قيمة التعويض عن الضرر مرتبطة بوقت تحقق الضرر بالإضافة أن أتنتفي في هذه الحالة، كما 

الضرر  الكريم)  عن  عبد  عن  (،  1196،ص  2000،سلامة،احمد  المدنية  المسؤولية  تنظيم  في  العامة  لروح  استجابة  الاتجاه  هذا  الهجمات   أضراروفي 

 نه لا أمر الذي يعني  مسؤولية موضوعية قوامها تحقق الضرر، الأ حيث تنعقد المسؤولية بمجرد تحقق الضرر وبالتالي فهي    السيبرانية العابره للحدود،

 ثبات ذلك من طرف المضرور. إو أو القيام بفعل غير مشروع، أيشترط القيام بنشاط غير مشروع 

ن القانون الذي اختلت في ظلها هذه المصالح  إجلها القانون في تنظيم المصالح المتعارضة المتضاربة فأالهدف والغاية التي وجد من  ىلإا بالرجوع أيض  

بي في الفقرة الأولى من و ا على هذا الاتجاه التنظيم الأور وقد اكد أيض    (.141،ص2001،الداوودي، غالبالمصالح )  قادرة على إعادة هذا التوازن بين هذه  

ذا لم يوجد نص خاص في إنه:"  أالخاص بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية.حيث تنص هذه الفقرة على    2007/ 864رقم    4المادة  

فيه الضرر هذا التنظيم  يخالف ذلك، فإن القانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي الناش ئ عن الفعل الخاطئ هو قانون البلد الذي تحقق  

 of the European Union)هذا الفعلبغض النظر عن البلد الذي وقع فيه الفعل الضار وبغض النظر عن البلد الذي تحققت فيه الاثار غير المباشرة ل 

ISSN 1725-2555) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/  في  1987من التشريعات من السويسري لعام    خذ بهذا الاتجاه العديدأوقد

 الفرع الثاني(.   45)المادة 1966الفرع الثاني، البرتغالي لعام  133المادة 

 جنبي.أعناصر العلاقة المشوبة بعنصر    كبر أ: قانون الدولة التي تقع فيه ا ثانيً 

تحديد القانون الواجب التطبيق خلاف للنظريات السابقه من خلال الاعتماد على جمع اكبر عدد ممكن من عناصر   إلىفي هذا الاتجاه يتم اللجوء 

ن مكان ارتكاب الجريمة في دولة  أذا كان مرتكب الهجمات السيبرانية والمتضرر من جنسية واحد، ويقيمان بنفس الوقت في مكان واحد رغم  إالعلاقة، ف

 (.198، ص2022) المصري، محمد،  كثر أهمية من مكان وقوع الفعل الضارأسناد  إن عنصري الإقامة والجنسية يشكلان نقاط  إف  والضرر في دولة أخرى،

 : ةالخاتم

 
ً

 : النتائج أولا

 مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:  إلىخلصت الدراسة 

 . لكترونيةلقد فرض التطور على البشرية التعامل من خلال هذه البيئة الإ •

 ثار السلبية. ىا بعض اليجايبة وأيض  لكتروني مجموعة من الجوانب الإ هذا التطور الإفرز أ •

 . لكترونية هم المصطلحات المستحدثة في البيئة الإأحد أتعد الهجمات السيبرانية  •

 و دراسات تتحدث عن هذا المصطلح الجديد بشكل كافي.أعدم وجود قواعد قانونية  •

 وجود اختلاط في المصطلحات مابين الهجمات السيبرانية والجرائم السيبرانية.  •

 اختلاف الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية باختلاف فاعل ومرتكب الهجوم والجهة التي قامت بالفعل.  •

 شروعة. المو الهجمات غير أسواء كانت مادية ومعنوية بسبب هذه الأفعال  ضرارالأ وقوع  •

 شكال الهجمات السيبرانية، مما يتطلب قواعد قانونية خاصة بطبيعة هذه الأفعال.أتعدد صور و  •

 الناشئة عن الهجمات السيبرانية.  ضرار الأ عدم وجود قواعد قانونية تحدد القانون الواجب التطبيق على  •

 التوصيات  : ا ثانيً 

 ليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي: إوبناء  على النتائج التي خلصت 

 . لكترونيةالقانونية الكافية للتعامل مع هذه البيئة الإوص ي المشرع إيجاد القواعد ن •

 ثار السلبية ووضع القواعد القانونية الكافة لهذه الإشكاليات. ثار السلبية بشكل كافي من خلال اجراء العديد من الدراسات عن هذه الآالبحث في الآ •

 المتعلقة بهذه المصطلحات.إيجاد القواعد الكافية لبيان وتنظيم وتوضيح كافة المصطلحات  •

 . لكترونيةالعمل إزالة الغموض والفروق بين مصطلحي الجرائم السيبرانية، والهجمات الإ •
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 الملخص: 

وعملة  الأهداف:   عام  بوجه  الرقمية  العملات  أهمية  بيان  إلى  الدراسة  هدفت 

البيتكوين بوجه خاص، حيث تلعب دورًا هامًا وحيويًا في النظام الاقتصادي العالمي  

 .وتعد جزءًا من الاقتصاد الرقمي

الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء  تم الاعتماد في هذه  المنهجية:  

والاطلاع على الدراسات القانونية المقارنة والتقنية للإفادة منها في معالجة إشكالية  

البحث، إضافة إلى المنهج التحليلي للوصول إلى الأحكام المتعلقة بالنقود الرقمية 

 .كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية

توفر عملة البيتكوين ميزات لا تتوافر في باقي العملات، حيث يمكن الوفاء  النتائج:  

أو بنوك مركزية، فهي تلغي الارتباط  إلى وسطات مالية  اللجوء  بها مباشرة ودون 

الإشكالات   من  العديد  المقابل  في  ويعتريها  كما  العالم.  في  مالية  مؤسسة  بأي 

، لأنها لا تصدر مستندة إلى ةإلكترونيوالتحديات والصعوبات، فهي لا تعد نقودًا  

عملة ورقية أو معدنية معينة، كما أنها لا تعد نقودًا قانونية لعدم صدورها عن  

 .جهة مالية مركزية ولا تخضع لرقابة جهة مالية معينة

خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أبرزها، ضرورة   الخلاصة:

عملة   واعتبارها  فيها،  المركزية  والبنوك  الدول  حكومات  قبل  من  بها  الاعتراف 

قانونية، ووسيلة معتمدة للوفاء بها في العقود الوطنية والدولية، لأنها واقع لا مفر  

قانونيً  لتنظيمها  ملحة  الحاجة  فإن  وبالتالي  وتشريعيً منه.  وقضائيً ا  من ا  للحد  ا 

أو   دفع  وسيلة  أو  تكون سلعة  لأن  تكون صالحة  وحتى  استخدامها  أداة مخاطر 

 .لتبادل الخدمات

العملات الرقمية؛ الضرائب؛ غسيل الأموال؛ عقود التجارة  الكلمات المفتاحية:

 .ةلكترونيالإ الدولية؛ التجارة 

Abstract: 

Objectives: The study aimed to highlight the importance of 

digital currencies in general and Bitcoin in particular as they play 

a significant and vital role in the global economic system and are 

part of the digital economy. 

Methods: In this study, the inductive method was relied upon by 

extrapolating and reviewing comparative legal and technical 

studies to benefit from them in addressing the research problem, 

in addition to the analytical method to reach the rulings related 

to digital currencies as a means of payment in international trade 

contracts. 

Results: Bitcoin offers features that are not available in other 

currencies, as it can be fulfilled directly without resorting to 

financial intermediaries or central banks thus eliminating the 

connection to any financial institution in the world. However, it 

is also accompanied by many issues, challenges, and difficulties; 

it is not considered electronic money because it is not based on a 

specific paper or coin currency, and it is not considered legal 

tender as it is not issued by a central financial authority and does 

not fall under the supervision of any specific financial entity. 

Conclusions: This study has come up with a set of 

recommendations, the most prominent of which is the necessity 

for recognition by governments and central banks of countries, 

considering it a legal currency, and an approved means of 

fulfilling obligations in national and international contracts, as it 

is an unavoidable reality. Therefore, there is an urgent need to 

regulate it legally, legislatively, and judicially to mitigate the risks 

of its use and to make it suitable to be a commodity, a means of 

payment, or a tool for exchanging services. 

Keywords: digital currencies; taxes; money laundering; international 

trade contracts; e-commerce. 
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 المقدمة: 

عدّ من الأنشطة الاقتصاديّة المهمة في حياةِ    الإنسان عرف  
 
، حيث أنها تساهم في تعزيز تبادل البضائع أو  الإنسان التجارة ومارسها منذ القدم، وت

يّة؛ حيث لم يعد نطاقها قاصر الإنسانا بين طرفين أو أكثر. وقد تطورت التجارة بشكل تدريجي مع التطورات التي شهدتها الحضارة الخدمات أو كلاهما معً 

طلق عليها مفهوم التّجارة الدوليّة والقائمة على   عمليات تعتمد على على حدود الدولة الواحدة؛ وإنما امتدّ وأصبح بين دولتين أو أكثر من دولة، وصار ي 

ساهم هذه التّجارة  
 
ؤثر في الطلب والعرض في تعزيز وجود اقتصاد  تبادل السّلع والخدمات بين بين المتعاملين بالتجارة من دول مختلفة، وت دوليّ يتأثر وي 

درة  
 
ق خرى؛ بسبب عدم 

 
قدمها الدول الأ ت  التي  في دورها الذي يدعم استفادة كلّ دولة من المميّزات  الدوليّة. وتظهر أهميتها  الدول، مهما كانت والأسعار 

رقٍ إمكانياتها وقدراتها، على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحليّة،  
 
إضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الموارد في حال استخدامها بط

 مع ال
ً
تشعبة مقارنة تّجارة داخل حدود  جيّدة؛ بهدف تصديرها لدول العالم. وبهذا تنشأ العلاقات التجاريّة العالميّة والتي هي عمليات تجارية متطورة وم 

 .الدولة الواحدة

موقعً  الراهن  وقتنا  في  الدولية  التجارية  العلاقات  بين  وتحتل  الثروات  لتبادل  أساسية  وسيلة  كونها  دولة،  لكل  الاقتصادي  النشاط  في  مهمًا  ا 

يد الدولي، بالنظر المجتمعات، هذا وتؤدي العقود التجارية الدولية دورًا مهمًا في مجال تداول الثروات والخدمات، وقد ازداد هذا الدور اتساعًا على الصع

ولية نتيجة للعولمة، وما أفرزته من حرية التجارة وتكتل المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم التقني الهائل إلى التطور الهائل في حركة التجارة الد

حيث أصبحت هذه العقود أداة تسيير للتجارة الدولية، والتي انبثق من رحمها العقود التجارية الذكية، ب  ةلكترونيالإالذي ربط أجزاء العالم وظهور التجارة  

كتفاء الذاتي، أو ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبر الحدود؛ لأن الدول لا تستطيع، مهما كانت أهمية مواردها الطبيعية وإنتاجها، أن تؤمن لمجتمعاتها الا

 .حتميًا لا مفر منه لإشباع حاجيات مجتمعاتها أن تعيش بمعزل عن سائر الدول الأخرى، بل صار التعاون التجاري أمرًا 

وذكية فإنها تفرض مجموعة من الالتزامات على أطرافها من أهمها تأمين البائع   ةإلكتروني ولا شك أن عقود التجارة الدولية سواء أكانت تقليدية أم 

بثمنها، وقد استعمل   بالوفاء  للمشتري وقيام هذا الأخير  لتبادل السلع والخدمات، بدأت   الإنسان أو المصدر للسلعة  العديد من وسائل الدفع والوفاء 

ادة المعاملات ونمو بالمقايضة في غياب وجود النقود وكان ذلك في بداية تعامل الناس بتبادل السلع والبضائع بيعًا وشراء، ومع تطور العلاقات التجارية وزي

ادل السلع بسرعة وبكل حرية، ظهر استعمال ، بدأ التفكير في استحداث وسيط يتم من خلاله تبوكثرة السلع وظهور الصعوبات التي أدت إلى تعطيل تبادلها

 .االنقود كوسيلة للوفاء وأصبحت الوسيلة المناسبة والملائمة للوفاء والدفع لاقتناء السلع وتبادلها بين المستهلكين وبقيت حتى يومنا هذ

ي كان  وقد صاحب عمليات الدفع والوفاء بالنقود العديد من المخاطر كنقلها وحفظها وضياعها أو سرقتها وهذا أدى إلى ظهور البنوك والمصارف الت

وء إليها في عمليات لها دور كبير في تطوير وتنمية اقتصاديات الدول والخدمات المالية فيها من خلال ضمانها وحفظها للنقود وإمكانية نقلها وتحويلها واللج

 
ً

 مختلفة وذلك حسب الدفع والوفاء وتسوية كافة المدفوعات الوطنية والأجنبية. وساعد تطور الخدمات المالية على تطور النقود؛ حيث أنها أخذت أشكالا

ت وبطاقات الائتمان المختلفة والتي أصبحت شكال هي النقود المعدنية والمصرفية والورقية والأوراق التجارية والحوالا الحاجة والضرورة، ومن أهم تلك الأ 

وقد واكب هذا التطور ظهور شكل جديد من هذه الوسائل ألا وهو النقود الرقمية، حيث ظهرت هذه الطريقة كوسيلة   .وسيلة مهمة لتسوية المدفوعات

التي تختلف اختلافا كبيرًا عن التجارة التقليدية من حيث الوسيلة المستخدمة في بناء العلاقات التعاقدية    ةلكترونيالإللوفاء مؤخرًا مع ظهور التجارة  

انعكس بدوره   والتي تعتمد أساسًا على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما أفرزته التقنيات الحديثة من تطورات كبيرة في مجال التكنولوجيا 

نترنت والحواسيب ة الصناعية الرابعة التي امتازت بتطور شبكات الاتصالات والإ اصرة والتي أصبحت تعيش اليوم فيما يسمى بالثور على المجتمعات المع

 
ً

 ا فيها، بما في ذلك المجالات الاقتصادية بوجه عام والمعاملات المالية بشكل خاص.   جذريً والتي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة واحدثت تحولا

 مشكلة الدراسة: 

العالمي؛ إلا أن معظم الأنظمة الاقتصادية  بالرغم من أن العديد من الباحثين يعترفون بأهمية وفوائد سوق العملات المشفرة للنظام الاقتصادي  

 لكشف عن لا تتقبل الأنظمة النقدية البديلة بسهولة، ويقوم المنظمون بإصدار قواعد لتقييد المعاملات وتجارة العملات المشفرة، وذلك بسبب عدم ا

 
ً

  المزيد من الحرية والعمولات المنخفضة مقارنة بقنوات الدفع التقليدية، وهذا يؤدي إلى زيادة الفرص لتداول الأموال بشكل    عنالهوية واللامركزية، فضلا

دولية؟ ومن هنا فإن إشكالية هذه الدراسة تتمثل في بيان مدى ملاءمة وقانونية النقود الرقمية )البيتكوين( كوسيلة للوفاء في عقود التجارة ال   غير قانوني.

 ويندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة الآتية: 

 مفهوم النقود الرقمية البيتكوين. ما  •

 ؟ ما هي الطبيعة القانونية للنقود الرقمية البيتكوين •

 ؟ ما علاقة العملة الرقمية البيتكوين بالعقود الذكية •

 ؟ ومدى اعتراف الدول بها كوسيلة للوفاء ما هي الأحكام القانونية للعملة الرقمية البيتكوين •

 ؟العملة الرقمية البيتكوين كوسيلة للدفع في عقود التجارة الدوليةما هي أبرز التحديات التي تواجه  •

 أهمية الدراسة: 

تب التجارة الدولية، وهي الضامنة لاستمرارية حركة  في عقود  بثمن السلع والخدمات المصدرة إحدى الالتزامات الأساسية  الوفاء  ادل  تعد عملية 

ة أم  نيالسلع والخدمات عبر الحدود، ويجب أن تتم هذه العملية بما يتناسب وطبيعة عقود التجارة الدولية وما يصحبها من تطورات؛ سواء أكانت تق
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 ا جديدً قانونية أم اقتصادية أم مالية. ومما لا شك فيه ان الثورة الصناعية الرابعة افرزت لنا نوعً 
ً
ا قبل بضع سنوات وهو العملات الرقمية ا لم يكن معروف

البتكوين موضوع  هذه الدراسة ورقتنا في هذا المؤتمر. وقد انتشر العمل بها بشكل كبير وزاد عددها عن عشرة آلاف عملة في سنوات وعلى رأسها عملة  

ة وتطور هذه قليلة. ومن هنا تأتي أهمية موضوع هذه الورقة لبحث أهمية استخدام هذه الوسيلة في الوفاء في عقود التجارة الدولية، وأثر ذلك في تنمي

 العقود وانعكاسها على واقع التجارة الدولية.

 أهداف الدراسة: 

 إلى:  دراسةال ههدف هذت 

 معرفة الطبيعة القانونية للعملة الرقمية ومدى قدرتها كوسيلة للوفاء تحل محل النقود التقليدية. •

 بيان مدى مناسبة النقود الرقمية في تسوية مدفوعات عقود التجارة الدولية.  •

•  
ً
 ا للذمة. بيان مدى صحة الوفاء بالنقود الرقمية من الناحية القانونية وهل يعد الوفاء مبرئ

عقود التجارة بيان الأثر المترتب على اعتبار النقود الرقمية كوسيلة للوفاء وأثر ذلك في تنمية معاملات التجارة الدولية، ومدى اقبال المتعاملين ب •

 للوفاء. الدولية على التعامل بها واعتمادها كوسيلة 

   الدراسة: خطة

 :اقتض ى تحقيق هدف هذه الدراسة السير وفق الخطة الآتية

 .المقدمة: تناولت فيها مشكلة الدراسة واسئلتها وأهدافها وأهميتها ومنهجية البحث المتبعة

 المطلب الأول: ماهية العملة الرقمية البيتكوين وطبيعتها القانونية

 البيتكوين وبيان خصائصهاالفرع الأول: مفهوم عملة  

  الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعملة البيتكوين

   المطلب الثاني: مدى نجاعة الوفاء بعملة البيتكوين في عقود التجارة الدولية

 الفرع الأول: أنظمة الدفع في عقود التجارة الدولية وتطورها

 للوفاء في عقود التجارة الدوليةالفرع الثاني: إمكانية قبول البيتكوين كوسيلة 

 الفرع الثالث: تحديات عملة البيتكوين كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية

 الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات

 المطلب الأول: ماهية العملة الرقمية البيتكوين وطبيعتها القانونية

من العملات  تعد العملة الرقمية بوجه عام من الأمور المستحدثة والمستجدة في التعاملات المالية العالمية، وقد افرز لنا الواقع التقني عدد كبير  

بل التعامل الرقمية زاد عددها عن عشرة آلاف عملة رقمية في بضع سنوات؛ الأمر الذي جعل من الأهمية بمكان معرفة هذه العملات وخصائصها ومستق

العملات معها؛ ولا سيما أنها بدأت تفرض نفسها على اقتصاديات العالم وأصبحت واقعًا ملموسًا، لا مفر منه. وفي هذ الصدد يرى بعض المحللين أن  

 (.  Joshi, 2017) الرقمية يمكن أن تحدث ثورة في الصناعات المالية والمصرفية؛ مما يزيد من السرعة ويقلل من تكلفة المعاملات

 ولعل من أبرز هذه العملات الرقمية في 
ً
ا الاقتصاد العالمي هي عملة البيتكوين وهي العملة المشفرة والأكثر شهرة، وقد شهدت قيمتها ارتفاعًا ملحوظ

ا وارتفاع قيمتها السوقية،  ، ونظرًا لأهمية هذه العلمة واستخدامً 3ا في الأسواق المالية مريكي حاليً أألف دولار    59زادت قيمة الوحدة منها على ما يزيد عن  

 فقد وجدت من المناسب اعتمادها ودراستها نموذجًا كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية. 

 ويلزمنا للوقوف على ماهية البيتكوين بيان مفهومها وخصائصها وطبيعتها القانونية، وسنعرض لذلك على النحو الاتي:   

 الفرع الأول: مفهوم عملة البيتكوين وبيان خصائصها

: تعريف عملة البيتكوين
ا

 أولا

والعملات الافتراضية هي عملات غير  ،  4نها مجموعة فرعية من العملات الافتراضية"أعرفها البنك المركزي الأوروبي العملات الرقمية بوجه عام "

شفير وقاعدة ملموسة ولا يمكن تتبع حركتها بالأسواق المختلفة؛ لأن عملية تداولها تتم من خلال أفراد ومؤسسات في الشبكة الرقمية، وتستخدم لغة الت

عملة غير مركزية، أي أن عملية التحكم بها تتم من خلال  بيانات تسمح بتحويل الأموال بسرية وسرعة خارج نظام الدفع المركزي التقليدي، وتتميز بكونها

 
3  https://www.binance.com/ar/price/bitcoin. 
4  European Central Bank “Virtual Currency Schemes”, IV -Glossary, October 2012, Accessed March 22, 2022. Available on 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf. 
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ن قبل السلطات المستخدمين بها فقط. كما أنها لا تحمل أي رقم متسلسل ولا يوجد عليها سيطرة من قبل أي جهة حكومية أو دولية، ولا يوجد عليها رقابة م

 الرسمية، كما أنه لا يوجد تغطية لها من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها أو أي مصادر أخرى. 

ي خارج الإطار  فوفقًا لما تقدم فإن البيتكوين عملة رقمية مشفرة، ويعطيها التشفير التأمين اللازم، ويجري بها التعامل خارج السلطة المالية للدول أ

 . 5ا ا ودوليً القانوني المنظم للتعامل بالعملات وطنيً 

( من التوجيه الأوروبي "العملات الافتراضية" بأنها تمثيلات رقمية ذات قيمة غير صادرة أو مضمونة من قبل بنك مركزي أو  3/18وقد عرفت المادة )

أو الأشخاص حكومة، لا ترتبط بالضرورة بعملة محددة قانونًا، و ليس لها وضع قانوني كعملة أو نقود ولكن يتم قبولها كوسيلة للتبادل بشكل طبيعي  

 .6ا إلكترونيالاعتباريين ويمكن نقلها وتخزينها وتداولها 

(. وقد وصف مبتكر البيتكوين ساتوش ي  Drobotovs, 2020وهناك من عرفها بأنها عملة رقمية لا مركزية يمكن شراؤها وبيعها وتبادلها دون وسيط ) 

(، وهناك أيضًا من عرفها بانها عملة رقمية مجهولة  Nakamoto, 2008يعتمد على إثبات التشفير بدلا من الثقة" )  إلكتروني ناكاموتو على "أنها نظام دفع  

رقمً  تملك  لا  كونها  والمنشأ   المصدر 
ً

متسلسلا عن ا  المدافعين  لكل  رائجة  فكرة  منها  يجعل  مما  والمشتري؛  البائع  إلى  للوصول  تتبعها  تتيح  وسيلة  أي  ولا   

 الخصوصية أو بائعي السلع والبضائع.

نها عملات افتراضية رقمية ذات قيمة ليس لها وضع كعملة قانونية، ويتم إدارتها باستخدام تقنية  أ( إلى تعريفها بSigalos, 2022)  ويذهب البعض

داولها داخل شبكة  
َ
مطورة مستقلة من نظير إلى آخر.  وتستخدم لإتمام التعامل دون أي شرط سوى رضا   ةإلكترونيدفتر الأستاذ الموزع، وتعمل ويتم ت

 في ظرف زمني غالبًا لا يتعدى دقيقتين تتم من خلاله المعاملة. إلكترونيالطرفين وفتح حساب 

وحداتها   ونخلص مما تقدم إلى أن العملة المشفرة البيتكوين هي نوع من العملات الرقمية الافتراضية، وتستخدم فيها تقنية التشفير لتوليد وتنظيم

ية البلوك شين التي والتحقق من تحويل الأموال، وهي مستقلة تمامًا عن البنوك المركزية وغير صادرة عنها، ويتم تخزينها على سلسلة الكتل المعروفة بتقن

، يعتمد في المعاملات المالية على مبدأ )إلكترونيتجعل منها نظامًا نقديًا  
ً

( أي من الند للند، وهو مفهوم تقني مفاده التعامل المباشر peer to peerا مستقلا

 (. Khan, 2021) مركزية أو أي وسيط كالبنوك والمصارفبين مستخدم وآخر دون الحاجة إلى سلطة 

ا: خصائص العملة الرقمية البيتكوين  ثانيا

 تمتاز العملة الرقمية بخصائص عدة نقف على أبرزها وعلى النحو الآتي: 

ا لتبادل وحدات افتراضية مشفرة قائمة بذاتها )اللامركزية(. 1
ا
 تعد وسيط

ى ما يتعلق  تمتاز البيتكوين كباقي العملات الافتراضية بأنها قائمة بذاتها، تستخدم لإتمام التعامل التجاري وإكمال إبرام العقود دون أي شروط سو 

في ظرف زمني قصير؛ الأمر الذي أدى إلى استغناء العالم عن الوساطات المالية في العمليات التعاقدية من خلال هذه   إلكترونيبرضا الطرفين وفتح حساب  

أو تراقب حتى    التقنية المفترضة. وبالتالي فإن هذه العملة لا تخضع لأي سلطة مالية أو قيادة مركزية تنظم العمل بها وتضبط إصدارها أو تتحكم بعرضها 

ة على التعامل مع أجهره الحاسوب وتطبيقاته  إنما يتم إصدارها من قبل أي فرد تتوفر لديه مهارات استعمال البرامج المعقدة ويكون لديه القدر أسعارها؛ و 

 (. 22-12ص ، 2017)الباحوث،  المختلفة

 تعد أحد افرازات الثورة الصناعية الرابعة .2

د  يعد العمل المصرفي من افرازات التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وخصوصًا بعد اتساع نطاق استعمال شبكة الانترنت التي الغت القيو 

التي تتم إجراءاتها   ةلكتروني الإنترنت في الحياة الاقتصادية ظهور التجارة  الافراد، ومن أبرز انعكاسات استخدام الإ المادية الاجتماعية على المعاملات بين  

يتواصل فيه المتعاملون الاقتصاديون، حيث تعرض فيه جميع السلع والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية ويتم التعاقد عليها   إلكترونيمن خلال سوق  

 ، وكان من أبرزها عمله البيتكوين. 7ة لكترونيالإويدفع ثمنها بالنقود 

ا من إبداع  ن السبيل إلى تحقيق الثروة ليس بالقوة الصناعية والتجارية فحسب؛ وإنما أيضً أوقد جعلت هذه الثورة من المستحيل ممكنا وأثبتت  

والواقع الافتراض ي، بصرف النظر عن الهوية والمستوى والخبرة وحتى جنسية الباحث وموقعه الجغرافي، وهذا بدوره منح   لكترونيالأفراد في الفضاء الإ

 (.  2017)الهنداوي، الحموري، المعايطة،  ا قوية لتحقيق الأرباح وتراكم الثروة الأفراد فرصً 

 تعد وسيلة آمنة للوفاء والدفع .3

 
5 Statement of Jennifer Shasky Calvery. Director Financial Crimes Enforcement Network United States Department of the Treasury Before the United States 

Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs Subcommittee on National Security and International Trade and Finance Subcommittee on 

Economic Policy (Financial Crimes Enforcement Network, November19,2013), Accessed Aug. 29, 2024. Available on 

https://www.fincen.gov/news/testimony/statement-jennifer-shasky-calvery-director-financial-crimes-enforcementnetwork.  
6 Article 3.18., Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018, amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of 

the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directive 2009/138/EC and 2013/36/EU, Accessed 

March 25, 2022, Available on https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843. 
لكترونية، في حين العملة الافتراضية والنقود الالكترونية، حيث أن الأخيرة تشكل تمثيلا رقميا للنقود الورقية؛ كالدولار والتي تستخدم في المعاملات الاويجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى عدم الخلط بين  7

ة ورقية كالدولار أو اليورو، ولا تتمتع قانونًا بصفة النقود، إنما يقبل  أن العملة الافتراضية تعد تمثيلا رقميا ليست مدعومة ولا تصدر عن سلطة عامة أو مصرف مركزي، وليست بالضرورة مرتبطة بعمل

 .  2018أيار لسنة  30( الصادر في 2018/843بها الأشخاص كوسيلة للدفع أو التبادلات. أنظر في ذلك التوجيه الأوروبي رقم )

https://www.fincen.gov/news/testimony/statement-jennifer-shasky-calvery-director-financial-crimes-enforcementnetwork
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ة والضياع  يحقق الدفع من خلال العملات الرقمية بوجه عام والبيتكوين بوجه خاص أمانًا كبيرًا للمتعاملين بها، حيث أنها غير معرضة لمخاطر السرق

ضوعها إلى رقابة أو  أو حتى التحايل في تحويلها او اختراقها، فعند الدفع بها فإنها تصل إلى البائع أو مزود الخدمة مباشرة ودون وساطة، وبضمان عدم خ

باعتبارها تتوزع   سلطة نقدية، إضافة إلى أن هذا التداول لا يقتض ي بوجود مادي لهذه العملية، وبالتالي فإنها تلغي الارتباط بأي مؤسسة مالية في العالم

 (.  2021على الملايين من أجهزة الحواسيب الشخصية، وبالتالي يصعب تتبعها واختراقها )السقاف، 

لبلوك تشين ويجدر بنا الإشارة إلى طريقة إنشاء العملة الرقمية البيتكوين يتم عمله بطريقة آمنة جدًا، حيث يتم بناؤها على سجل رقمي كبير يسمى ا

لك التاريخ غير راجع لجهة محددة، وهو عبارة عن مجموعة بيانات مرتبطة تتكون من وحدات تسمى كتل تحتوي على معلومات حول كل معاملة، بما في ذ

سلسلة رقمية من  والوقت والقيمة الإجمالية والمشتري والبائع ورمز تعريف فريد لكل تبادل، ويتم تجميع الإدخالات معا بترتيب زمني؛ مما يؤدي إلى إنشاء

 (.  Nakamoto, 2008) الكتل

(. وقد ارتبط وجود هذه التقنية في بداية الأمر بالعملة الرقمية  2021)قمصاني،    والبلوك تشين تعد كتل لا مركزية لا تخضع لسيطرة أي مؤسسة 

 البيتكوين حتى ظن الكثيرون بأنهما ش يء واحد، علما بأن البيتكوين لا يعدو أن يكون أحد استخدامات البلوك تشين المالية. 

 عدم ارتباطها باقتصاد دولة معينة )عالمية البيتكوين( .4

تقليدية، شأنها    تمتاز البيتكوين كونها لا ترتبط باقتصاد دول معينة، ويعد الاستثمار فيها كالاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة أكثر من كونها عملة 

(. وإنما هي 2021كبير)السقاف،  في ذلك شأن السلع، وبالتالي فإنها لا تتأثر باقتصاد دولة معينة، كما أنها لا تتأثر بالتغيرات السياسية النقدية على نحو  

ها كوسيلة للوفاء عبارة عن تمثيلات رقمية للقيمة التي يمكن تداولها رقميًا دون عملات ورقية أو معدنية مادية. وهذا ما يجعلها مناسبة وملاءمة لاعتماد

 (.Nakamoto, 2008) في عقود التجارة الدولية بديلا عن النقود الورقية أو المعدنية

 ( Martin, 2013) الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعملة البيتكوين

 لقد أثار  
ً

أو قانونية أو أن لها طبيعة    ة إلكتروني مهمًا حول طبيعة هذه العملة، وفيما إن كان يمكن اعتبارها نقودًا  التعامل بعملة البيتكوين سؤالا

 خاصة، وقد تباينت مواقف بعض الدول حيال ذلك، وسنعرض لذلك على النحو الآتي:

: البيتكوين نقود  
ا

 ةإلكترونيأولا

على البيتكوين، فقد قامت الحكومة   ةلكتروني الإذهبت بعض الدول من خلال سياساتها الضريبية، وبطريق غير مباشر، إلى إضفاء صفة العملة  

عات الفردية التي  الألمانية بفرض ضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بالبيتكوين، واعتبرتها وحدة حساب، وفي المقابل تم اعفاء المشرو 

(.  TJING, 2018ضرائب مماثلة للضرائب على رؤوس الأموال)  تتعامل بها من الضرائب. وقد تم التعامل مع البيتكوين على أساس أنها عملة اجنبية تفرض

؛ السويلم، 2017)العقيل،    ة نيلكترو الإويذهب البعض في هذا الصدد أن العملات الافتراضية ومنها البيتكوين تقوم بجميع الوظائف التي تقوم بها النقود 

20018  .) 

صدر، ويتم إصدارها مقابل استلام    إلكترونيهي عبارة عن قيم نقدية مخزنة على شكل    ةلكتروني الإفي حين أن النقود  
 
أو ممغنط، وتمثل دينا على الم

. ومصدر النقود إلكترونيهي نقود وأموال يتم تبادلها بشكل    ةلكتروني الإأو تحصيل أو تحويل الأموال بغرض إتمام عمليات الدفع. وبالتالي فإن النقود  

ا لوحدات هو البنوك المركزية، وبالتالي فإنها تخضع كالنقود التقليدية لرقابة واشراف هذه البنوك. فهي حقيقية كالدولار أو الدينار يتم تحويله   ة لكترونيالإ

 (. Roussille, 2015, p.27) ةإلكتروني مخزنة ومدفوعة على أجهزة  ةإلكتروني 

ا من النقود الرقمية غير المنظمة ولا يتم إصدارها أو التحكم بها أو مراقبتها من قبل بنوك  أما عملة البيتكوين فإنها فهي عملة افتراضية وتعد نوع  

 مركزية؛ وإنما تصدر عن جهات خاصة بذلك أو افراد معينين كما أنها تستعمل من قبل مجتمعات افتراضية محددة. 

النقود   تشبه  كانت  وإن  البيتكوين  عملة  أن  إلى  ذلك  من  الوسائط    ةلكترونيالإونخلص  وبواسطة  الحواسيب  على  تخزينها    ةلكترونيالإمن حيث 

ا عن كونها مستقلة  وتداولها على شبكة الانترنت؛ إلا أنها تختلف عنها في كونها غير صادرة عن جهة مركزية سيادية ولا تجد مصدرها في عملة تقليدية، عوض  

 
 

وتشكل   ةلكترونيالإما هي إلا إحدى وسائل الدفع    ةلكترونيالإ. وبالتالي فإن النقود  8ا لقيمة غير مدعومة  رقمي  بذاتها، وتعد بحسب التوجيه الأوروبي تمثيلا

 
ً

الحال في عملة البيتكوين التي تعد نوعًا جديدًا من أنواع ا للنقود الورقية؛ كاليورو والدولار، ولا تصنف كنوع جديد من أنواع النقود كما هو   رقميً تمثيلا

 النقود. 

ا: البيتكوين نقود قانونية  ثانيا

ود قانونية،  أشارت هيئة البنوك الأوروبية إلى أن النقود الافتراضية لا تعطي أية ضمانات للتعويض عنها أو تحصيلها، ولا يمكن تصنيفها على أنها نق

وصف 2020)المجالي،    على أساس أنها قد لا تحظى بقبولها في الوفاء (. ووفقًا لبيان صادر عن مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية ت 

 
8 Directive 2018/843 - Amendment of Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money 

laundering or terrorist financing. 
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ميع ميزات النقد العملات المشفرة )مجموعة فرعية من العملات الافتراضية( كوسيلة للتجارة تعمل كعملة في بعض الحالات إلا أنها في المقابل تفتقر إلى ج

 (.Drobotovs, 2020) الفعلي، ولا تتمتع هذه العملة بأي وضع قانوني كوسيلة للدفع

في نفس الاتجاه، حيث يعد العملات الافتراضية تمثيلات رقمية للقيمة لا تصدرها أو   (AMLD) ويذهب التوجيه الأوروبي لمكافحة غسل الأموال

ا، ولا تتمتع بالوضع القانوني كعملة أو نقود، ولكن يتم قبولها كوسيلة  تضمنها أي بنك مركزي أو حكومة، وليست بالضرورة مرتبطة بعملة معترف بها قانونيً 

 إلكتروني للتبادل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويمكن نقلها وتخزينها وتداولها 
ً
  .9ا

لبنك فرنسا حول مدى اعتبار العملة الافتراضية نوعا من النقود أم لا؛ حيث  وفي سؤال قد تم الإجابة عنه من قبل المدير العام للعمليات البنكية 

. وبدورها فقد أشارت هيئة الأسواق المالية الفرنسية أنه لا يمكن الخلط بين العملات الافتراضية  10كانت إجابته في هذه الصدد واضحة بأنها ليست نقود 

( من القانون الفرنس ي النقدي والمالي. ومع ذلك، قد   L. 133-4الافتراضية ليست أدوات دفع كما هو محدد في المادة ). كما أن العملات 11والنقود القانونية

درج العملات الافتراضية في أي من فئات الأدوات المالية المحددة في المادة من ذات  (L. 211-1) تؤدي وظيفة اقتصادية على أساس خاص وتعاقدي. لا ت 

أن النقود الافتراضية لا تعتبر عملات نقدية أو وسيلة للدفع   2014يوليوز    23كما أن مجلس الشيوخ الفرنس ي قد بين في تقريره الصادر بتاريخ    .12القانون 

 
ً

 من أشكال المقايضة في البيئة الرقمية وسلعة مملوكة تخضـع لـذات أحكـام  بالمعنى المقصود في القانون النقـدي والمـالي الفـرنس ي، وتعـد بشـكل أساس شكلا

  .(79-61، ص 2021من القانون النقدي والمالي )المبطول ، (L.255-1) الملكيـة العاديـة على النحو المحدد في المادة 

مالية  ؛ لأنه يشترط بالعملة أو النقود حتى تكون قانونية، ضرورة صدورها من جهة  13وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن عملة البيتكوين غير قانونية 

ا بعملة  يتوافر حاليً   مركزية، يكون لها قدرة على تنظيمها ورقابتها والإشراف عليها، وان تتمتع بالاستقرار والثبات والقبول بها كوسيلة للوفاء، وهذا ما لا 

 (. 2013)اليحيى،  البيتكوين

ا: البيتكوين ذات طبيعة خاصة 
ا
 ثالث

 
ً
ا بتقديم ش يء مقابل للأموال، وهي لا تمثل أي دين على مصدرها، وبالتالي فإن البيتكوين نشأ بين  صدور النقود الافتراضية في بدايتها لم يكن مرتبط

نشأ بناء على خوارزميات أو لوغاريتمات خاصة، وهي وحدات في الحساب ممنوحة  مجموعة مغلقة من مستخدمي الإ 
 
نترنت، وقد اعتمدوا على برنامج حر أ

ر لهذه النقود. أي أنه صدَّ
 
لا يوجد علاقة    لكل واحد ويتم مكافئتهم على كل مشاركة أو تشغيل لهذا النظام، ولا يملك المستخدمين أي دين في مواجهة الم

بين البيتكوين مال منقول معنوي فقد  542، ص  2020المصدر وبين أي متعامل آخر)المكنوزي،  مديونية  المالية    (. ونظرًا لكون  اقترحت هيئة الأسواق 

تبارها سلعة، الفرنسية اعتبارها منتجات مصرفية أو إجراء مالي، وقد بني على هذه الاقتراحات بعض الآراء حول طبيعة البيتكوين، فمنهم من ذهب إلى اع

 ,TJING)  سيلة دفع؛ إلا انها لم تعترف بها كعملة قانونيةومنهم من ذهب إلى اعتبارها وسيلة للدفع والوفاء، وقد اعترفت الحكومة اليابانية بالبيتكوين كو 

2018 
ً

أما عن كونها سلعة، فقد تم انتقاد ذلك على أساس أن  .  (SUBERG, 2018)  ا وتعد وسيلة لتبادل الخدمات خاصً (، وهناك من ذهب إلى كونها مالا

تلك العملة بالعملة    تسعير السلع التي يتم بيعها بالعملة بيتكوين لا يعتبر تسعيرًا وإنما وسيلة دفع، كالتسعير بعملة اليورو على أن يتم الدفع بما يعادل

 الافتراضية البيتكوين.  

فقد قضت به محكمة العدل الأوروبية، واعتبرت أن عملية تبادل البيتكوين باليورو بين الأفراد لا تخضع لضرية القيمة    وأما عن كونها وسيلة للدفع،

والدفع للوفاء  كوسيلة  البيتكوين  يعامل  أن  ينبغي  وبالتالي  هناك (TJING, 2018المضافة،  أن  كما  العملات الآلي الصراف  أجهزة من العديد (.  بادل   ت 

و 14(31، ص  2017)الباحوث،    الافتراضية  بالعملات التقليدية كاليابان  الدول  بعض  اعترفت  وقد  وكندا  أ.  والسويد  وسويسرا  المتحدة  والمملكة  لمانيا 

ا بالبيتكوين كعملة رسمية؛ وبالرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة رسميً  (.  2015وتعد وسيلة للدفع )ابراهيم،    ةلكترونيالإا من النقود  باعتبارها نوعً 

 
9 Article 3.18., Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018, amending Directive (EU) 2015/849 

on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing , and amending Directive 

2009/138/EC and 2013/36/EU, Accessed April 14, 2024 , Available on https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843. 
10 https://www.banque-france.fr/system/files/2023-04/payments_market.pdf. 
11https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/04/Cryptos-Report-Compendium-2022.pdf. 
12 REGULATING VIRTUAL CURRENCIES, Recommendations to prevent virtual currencies from being used for fraudulent purposes and 

money laundering, Virtual Currencies Working Group - June 2014, p.3. 
13 https://www.uria.com/documentos/colaboraciones/3086/documento/SpainVC.pdf. 

 أول  هي   "فيتزروي  أولد  "حانة وكانت  بيعها،  أو الرقمية العملات  بشراء  للمستخدمين  وتسمح  ،   2013عام  بكندا كولومبيا بريتيش بمقاطعة فانكوفر،  مدينة  في للبيتكوين آلي صراف ماكينة أول  وضعت  14

  .البيتكوين  التعامل بعملة تقبل استراليا في حانة
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ا بأن البيتكوين هي حد القضاة الفيدراليين حكمً أإلا أنه يتم التعامل بها من قبل مواطنيها، بل إنها تعد حاضنة للكثير من العملات الافتراضية؛ وقد أصدر  

 (. Stempel, 2016نوع من أنواع النقد الافتراض ي )

للدفع، فقدواستنادً  بها كوسيلة مهمة  التداول  قبول  الجنسية  المتعددة  التجارية وبخاصة  الكبرى والمؤسسات  الشركات  قامت بعض  إلى ذلك   ا 

 في  نيقوسيا وجامعة -العالم في على الإنترنت السياحة  شركات أكبر إحدى - إكسبيديا وشركة ، )بي بي إس ( السويسرية  السكك الحديدية شركة  سمحت

 والخدمات. السلع من للكثير  دفع كوسيلة الافتراضية العملات الافتراضية فأصبحت بالعملات بالدفع وغيرها  قبرص،

ألف مستخدم، وهذا دفع بعض المطاعم في أمارة دبي بأن جعلوها    200وقد انتشر استخدامها في دول الخليج حيث زاد عدد المستخدمين لها عن  

، أن قيام شركة وسيطة كانت تقوم بعمليات القبض 2011أحد وسائل الدفع. وقد اعتبرت إحدى المحاكم التجارية الفرنسية في حكم صادر لها بتاريخ  

 . (2015)إبراهيم،  فراغ بين المتعاملين في شراء وبيع البيتكوين يعد عملها من قبيل خدمات الدفعوالتحصيل وعمليات الإ 

لكون  ويعاب على هذا الرأي أن عدم استقرار عملة البيتكوين وتذبذبها يجعلها غير صالحة لتكون وسيلة لسداد الديون أو القروض وإبراء الذمم،  

  النقود قابلة للتحول إلى ش يء يرغبونه وحافظة لقيمتها الشرائية.

ة للدفع وأما عن كونها أخيرًا وسيلة لتبادل الخدمات، فيمكن تأسيس هذه الفكرة على أساس أن النقود والتعامل بها لا يقتصر على كونها فقط وسيل

ن الحاجة  والوفاء، ولكن يمكن أن تكون بمثابة واسطة لتبادل السلع والخدمات؛ أي أن تكون وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى آخر دو 

ار بغرض تحقيق لطرف ثالث، ولكن هذه الوظيفة لا تقوم بها البيتكوين ولا غيرها من النقود الافتراضية؛ لأن الوظيفة الأساسية لها هي المضاربة والاتج

 الربح.

 المطلب الثاني: مدى نجاعة الوفاء بعملة البيتكوين في عقود التجارة الدولية  

ق الوفاء  للوقوف على مدى نجاعة ونجاح اعتماد العملة الرقمية البيتكوين كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية، يلزمنا بداية الإشارة إلى طر 

التجارة الدولية، ثم نعرض بعد ذلك لمدى إمكانية اعتماد البيتكوين كوسيلة للوفاء في هذه العقود مقارنة مع الطرق التقليدية التقليدية المتبعة في عقود 

 للوفاء من خلال استعراض إيجابيات والتحديات التي تحول دون اعتمادها وملاءمتها.

 الفرع الأول: أنظمة الدفع في عقود التجارة الدولية وتطورها

ا هامًا من تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، حيث تحدد الطريقة التي يتم بها الوفاء والدفع تشكل أنظمة الدفع في عقود التجارة الدولية، جزءً 

لتي تعتمد على بين البائع والمشتري عبر الحدود. ولقد تطورت هذه الأنظمة بشكل كبير مع مرور الوقت من وسائل الدفع التقليدية إلى الأنظمة الحديثة ا

 (. 2021)سمية وذهبية،  التكنولوجيا

. لكنهما  ويجدر بنا الإشارة إلى أن نظام المدفوعات الدولية يشترك مع نظام المدفوعات المحلية في غرض أساس وهو تحويل الأموال من كيان إلى آخر

 قيق المطلوب، ووقت يختلفان بشكل كبير في عملياتهما وتعقيداتهما والعوامل التي تؤثر عليهما على عدة مستويات، منها ما يتعلق بـتحويل العملات، والتد

ب الدولية  الاقتصادية  بالعلاقات  الدولية  المدفوعات  نظام  ويرتبط  وغيرها.   وسطاء،  ووجود  الخطر،  وعوامل  التحويلات،  ومصاريف  روابط المعالجة، 

يدفع المستورد أو المشتري  ولية.تاريخية متصلة. فمنذ قيام التجارة الدولية بين دول العالم، ظهرت الحاجة الماسة لنظام واضح ومستقر للمدفوعات الد

، والمستندات  16، والدفع مقابل الخدمات أوالبضائع 15في عقود التجارة الدولية للحصول على منتج معين أو خدمة ما بطرق عدة ومختلفة؛ كالدفع المقدم

. ويختار منها كل مصدر أو مستورد في مجال المدفوعات الدولية 19، والدفع من خلال الاعتماد المستندي18، والتحويل البنكي والشيكات17مقابل الدفع 

لاتفاق الطريقة التي تناسب ظروفه الاقتصادية والسياسية؛ وذلك حتى لا يكون ضحية للأحداث غير المتوقعة، ويعتمد اختيار إحدى هذه الطرق على ا

 
غير   المخاطر كتعرض المستورد لعملية نصب واحتيال، فيكون قد أرسل الأموال والنقود دون أن يستلم الشحنة المتفق عليها، أو أن البضاعة كانتوهذه الطريقة محاطة ببعض     15

المع  وعدم حظر  الأطراف  ثقة  مثل  العوامل  بعض  وجود  يتطلب  الطريقة  هذه  تنفيذ  فإن  وبالتالي  المطلوبة.  والمقاييس  المواصفات  على  المصدرة امتوافقة  الدولة  بين  التجارية  ملات 

 والمستوردة. وبالتالي هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر؛ لذا فإن الاقتصاديون لا ينصحون بهذه الطريقة إلا في حالات الضرورة.
تشكل خطورة بالنسبة للمصدر، حيث قد وتعد هذه الطريقة هي أقل وسائل الدفع في عقود التجارة الدولية من حيث الخطورة وذلك بالنسبة للمشتري أو المستورد، ولكنها في مقابل   16

 يتعرض للنصب والاحتيال من جانب المستورد.
زم البنك بتسليم المستندات وفقا لشروط الدفع ولا  الدفع من خلال هذه الوسيلة يكون مباشرة أو عبر اصدار البنك سندات مالية يعطيها للمصدر ليقوم بتسليم مستندات الشحنة للمستورد، ويلت   17

ة البضائع، ويعاب على هذه الطريقة قصرها على الشركات المستوردة والمصدرة التي تعرف بعضها لتجنب يمكن للمستورد استلام المستندات من البنك دون استيفاء شروط الدفع المتعلقة بتحصيل تكلف

 عمولات التحويل وغيرها من التكاليف الأخرى.
( تشترط أن تتم المدفوعات في أوقات معقولة بعد التفاهم بين الأطراف، وهو CISGبعض الاتفاقيات الدولية في مجال عقود التجارة الدولية؛ كاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )   18

 ما يمكن أن يتأثر سلبًا بسبب بطء المعاملات البنكية.
يف عمولة، وما زالت بعض العمليات التي تتم من خلالها تعتريها بعض  تعد هذه الطريقة هي الأكثر موثوقية في معاملات التجارة الدولية وعقودها؛ إلا أنها في المقابل توصف بأن إجراءاتها طويلة وفيها تكال   19

 UCP) رفة تجارة باريس، وقليل من الدول من نظمتها بقواعد وطنية؛ أنظر نشرة غرفة التجارة الدولية للاعتمادات المستندية  الشبهات؛ كما أنها من الناحية القانونية محكومة بأعراف تجارية وضعتها غ

600) – 2007 . 
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  التجارية الدولية، وعادة ما يتأثر هذا الاختيار بعوامل عدة؛ كمدة التعاون بين الطرفين، ومدى ثقتهما ببعضهما والموعد النهائي للدفع بين أطراف المعاملة  

 ومبلغ المعاملة موضوع الصفقة، والمسافة المكانية والموقع الجغرافي لأطراف الصفقة والوضع السياس ي والاجتماعي والاقتصادي. 

صعوبة تتبع   ويجدر بنا الاشارة إلى أن الطرق التقليدية في عملية الدفع في عقود التجارة الدولية تعاني من بعض التحديات؛ كالتأخير في المعاملات،

لي أو أكثر بين المصدر الأموال، وارتفاع التكاليف المصرفية، وعدم تحررها من المركزية التي تفرضها الدول على النقود ومراقبتها، وضرورة وجود وسيط ما

يتطلب تحويلها او   والمورد وهذا يترتب عليه نفقات وعمولات يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى اختلاف نوع العملة وقيمتها بين دولة المصدر والمستورد وهذا

هذه بدوره يكون على حساب العملة الوطنية، ومرتبط  الدفع بغير عملة المستورد كالدفع بالعملات الأكثر رواجا وانتشارا؛ كالدولار واليورو وغيرهما، و 

من دور في تنمية بحسابات اقتصادية وسياسية؛ الأمر الذي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي قد تحد أحيانا من حركة التجارة الدولية، وما لها  

 .(221، ص 2021)حراقة سمية، لطرش ذهبية،  اقتصاديات بعض الدول التي لا غنى عنها للعالم

إجراء بعض المدفوعات عبر الإنترنت   بالإمكان وأصبح    ةلكترونيالإومع التطور التكنولوجي، بدأ البعض بالدفع عبر الإنترنت باستخدام طرق الدفع  

وبالرغم من   .هذه الأنظمة تسهل المعاملات بسرعة وأمان    TransferWiseو   Stripeو PayPal مثل  ةلكترونيالإباستخدام بطاقات الائتمان أو أنظمة الدفع  

ن من تبادل العملات
ّ
وتدفق رأس المال   أهمية الدفع من خلال هذه الوسائل المتطورة، والذي يتمثل في مجموعة من الآليات والبنى التحتية المالية التي تمك

بطاقات الائتمان، وأسواق الصرف بين البلدان، ويشمل الروابط بين بنوك المراسلة، ونظم التراسل مثل )سويفت(، وخدمات تحويل الأموال وشبكات  

ث عن حلول الأجنبي، والترتيبات بين البنوك المركزية؛ فإن هذا النظام يعاني من بعض العيوب، مثل التكلفة والبطء ونقص الشفافية؛ لذا، يجري البح

 في العصر الرقمي 
ً

 .20(Haldane, Millard and Saporta, 2008) جديدة لتحسين هذا النظام وجعله أكثر كفاءة وشمولا

عبر الانترنت؛ إلا أنها تعاني   ةلكترونيالإوبالرغم من استمرارية تسوية المدفوعات في عقود التجارة الدولية من خلال الطرق التقليدية وبعض الطرق  

 . (Bollen, 2007) من العديد من السلبيات مثل البطء، التكاليف المرتفعة، المخاطر الأمنية، التقلبات في سعر الصرف، وعدم المرونة

بالعملا   كالدفع  وأمانًا،  فعالية  أكثر  البحث عن حلول دفع  إلى  الدولية  التجارة  في عقود  الشركات والأطراف  العديد من  السلبيات دفعت  ت  هذه 

جم تداول ح  الرقمية؛ حيث أن هناك اتجاه متزايد إلى اعتمادها واستخدامها، وقد أطلقت نحو تسع دول عملاتها الرقمية من خلال بنوكها المركزية، لكن

رة بشكل مستقبلي يؤثر على إدارة التدفقات الرأسمالية، قد يؤدي في فَّ
َ
ش
 
نهاية المطاف إلى  تلك العملات مازال محدودًا. ومن ثم، فإن استخدام الأصول الم

 .(285، ص 2018)داي،  إضعاف قدرة أنظمة الدفع الدولي بصورتها الراهنة

 الفرع الثاني: إمكانية قبول البيتكوين كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية

يمكن استخدا الدولية؛ حيث  التجارة  في  الدفع  أنظمة  إلى  يمكن إضافتها  التي  الحديثة  التطورات  الرقمية من  بالعملات  باستخدام  الدفع  م  يعد 

ون رسوم  ة ودالعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم في بعض الحالات لتجاوز القيود البنكية، ويساعد ذلك في تسهيل المدفوعات عبر الحدود بسرع

 
ً

عن قدرتها على تسهيل المدفوعات الصغيرة والمشتريات في الخارج؛ إلا أن موضوع قبول   تحويل العملات، أو بكلفة منخفضة، وعدم قابليتها للعكس، فضلا

ية والدولية، البيتكوين كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية موضوع ذو طابع قانوني وتجاري معقد، وذلك بسبب التحديات المتعلقة بالقوانين المحل

يا الأمان والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تثير اهتمامًا متزايدًا في مجال التجارة والتقلبات في قيمة العملة، إضافة إلى قضا

 في سياق زيادة الرقمنة والابتكار في الأسواق المالية
ً
وسنعرض في هذا الفرع لأوجه ملاءمة العملة الرقمية البيتكوين كوسيلة   .الدولية كوسيلة للدفع، خاصة

 لوفاء في عقود التجارة الدولية وذلك من خلال بيان مدى ملاءمتها لمتطلبات هذه العقود، وذلك على النحو الآتي: ل

: ملاءمة البيتكوين لمتطلب السرعة في انجاز المعاملة التجارية وسهولتها 
ا

 أولا

تعد بمثابة دفتر حسابات ضخم تسجل فيه عدد من وحدات تمتاز قاعدة وسجل بيانات تقنية البلوك تشين، بكونها قاعدة مفتوحة للجميع، فهي 

ديله  البيتكوين الموجودة، وهذه القاعدة متاحة لجميع مستخدمي النظام، ولديهم نسخة على جهاز الحاسب الخاص بهم، حيث يمكن الاطلاع عليه وتع

و وفقً  المعاملات  الدولية من حيث سرعة  التجارة  تتناسب ومتطلبات معاملات  التقنية  بهذه  الرقمية  تقنية معينة. والعملة  لقواعد  نجازها وسهولتها، إا 

دخل من أي وإمكانية تداولها عبر الحدود الإقليمية دون ضرائب أو رسوم على التحويلات، وتتم عملية الدفع بشكل مباشر بين المصدر والمستورد دون ت

 .(Joshi, 2017)  وسيط أو جهة مركزية

الحديثة القائمة عليها هذه العملة والسرعة في عمل وإنجاز المعاملات والتكلفة المتدنية  ةلكتروني الإيضاف إلى ذلك إلى أن توفر التقنيات والوسائل 

 
ً

 .21 عن الشفافية وتوفير الرقابة والامن بشكل مستقل عن الوسطاء والمصارف، جعل منها كتلة اقتصادية كبيرةفضلا

ا: ملاءمة البيتكوين لمتطلب    السرية والشفافية التي تقتضيها عقود التجارة الدوليةثانيا

معاملاته  وحجم  العملاء  بيانات  على  الاطلاع  وعدم  والشفافية،  بالسرية  وتعاملاتها  عقودها  إحاطة  الدولية ضرورة  التجارة  متطلبات  من  م يعد 

شروعة  الم  وطبيعتها ويعد جميع ذلك من الاسرار التجارية التي يحرص التجار على عدم الإفصاح عنها بسبب ما قد يلحق بهم أضرار جراء المنافسات غير

 
20https://stripe.com/resources/more/international-payments-101-what-they-are-and-how-they-work#what-are-international-payments. 
21 World Bank Group , “Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain, FinTech note, no.1.” (2017) pp.1, Available on  :

https://documents1.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/pdf/122140-WP-PUBLIC-Distributed-Ledger-Technology-and-

Blockchain-Fintech-Notes.pdf. 
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والخدمات من قبل والتي تتمثل بالعديد من الوسائل والتي منها المشابهة من قبل المستوردين في طلب نفس البضائع والمنتجات أو المشابهة في تصنيع السلع  

 المصدرين. 

الدو  بالتجارة  بها المتعاملون  التي يرغب  بالدفع والوفاء لا تؤمن السرية المطلقة  التقليدية المتبعة  لية بسبب  ومما لا شك فيه أن جميع الوسائل 

دى حاجة  ضرورة وجود وسيط يجب ان تمر من خلاله؛ الأمر الذي سيمكنه من الاطلاع على حجم المدفوعات وطبيعة البضاعة المصدرة أو المستوردة وم

 الأسواق لها وكثير من البيانات الخاصة بالعملاء والتي تكون عرضة للكشف عنها وإلحاق الضرر بأصحابها.  

  ةإلكتروني لفتح حساب للتعامل بها من خلال محفظة    لكترونيفي حين الدفع من خلال العملة الرقمية البيتكوين يكفي فيه مجرد عنوان البريد الإ

ة من افتراضية، ولا يلتزم صاحب المحفظة بتقديم أي شكل من أشكال تحقيق الهوية، ومن خلال عملية تشفير معقدة، حيث يتمتع الحساب بدرجة عالي

ا للجميع أما الكود السرية، حيث يتكون النظام من كودين أحدهما عام والاخر خاص، يسجل الكود العام في قاعدة بيانات البلوك تشين، ويكون متاحً 

 .Vaivade, 2020, p)  السرية؛ الأمر الذي يطمئن إليه المتعاملون بعقود التجارة الدوليةالخاص يكون حكرًا على طرفي الصفقة، وهذا يؤمن أعلى درجات 

18) . 

ات  كما ان نظام البيتكوين قائم على أساس البلوك تشين، وتساعد هذه التقنية على تجنب مشكلة الصرف المزدوج، أي استخدام البيتكوين عدة مر 

انتقال  ار  في الشراء، حيث يتم تسجيل كافة المعاملات وتحديثها، ويمكن الوصول إليها بسهولة من قبل مجتمع المستخدمين؛ الأمر الذي يسمح بتتبع مس

 .(Nikolei, 2012, p. 4) كل البيتكوينات منذ تاريخ انشاء النظام، وذلك من خلال سلسلة تحركاتها على هذا النظام

ا: التحرر من سطوة البنوك والوسطاء الماليين
ا
 ثالث

ن جميع الطرق التقليدية المتبعة للوفاء في عقود التجارة الدولية، لا بد لها من أن تتم من خلال الوسطاء الماليين أو البنوك، وبدون  أا  تقدم سابقً 

وهيمنها   سطوتهاهذه الوساطة لن تتم أي معاملة، وغالبية هذه الوساطات مرتبطة باقتصاديات دول العالم الأول؛ كالولايات المتحدة الامريكية التي تفرض  

، 2023)الباجوري،  طنيةالاقتصادية على كافة دول العالم، فلا تكاد تجري معاملة بيع دولي في العالم إلا من خلال بنوكها أو مؤسساتها المالية أو بعملتها الو 

 .(3ص 

بها، ويزيد في المقابل من نفقات معاملات التجارة الدولية بسبب العمو  لات التي وهذا بدوره يعمق ويزيد من حدة تبعية دول العالم لها وارتباطها 

، 2018)داي،    ردينتفرضها؛ وهذا بدوره سينعكس على المستوردين والمصدرين ومن ثم على أبناء المجتمعات البشرية التي يتبع لها هؤلاء المصدرين والمستو 

 .  (161ص 

سساتها  في حين أن الدفع من خلال العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين سيزيل مثل هذه التبعية، ويتم التحرر من سطوة هذه الدول وبنوكها ومؤ 

لغاية الآن بسبب المؤثر  العملة وعدم قبولها  بهذه  الثالث، ولعل عدم اعتماد وانتشار الدفع  العالم  بثقلها على دول  تلقي  التي  التي المالية  ات السياسية 

كزية خصوصًا تفرضها الدول الغربية على المجتمع الدولي لتبقي سيطرتها الاقتصادية على اقتصاديات العالم أجمع. وهذا بدوره يشكل تحديا للبنوك المر 

 .(7، ص 2022)عالمية،  بعد ما بدأت تؤثر على العرض النقدي والسياسة المالية بشكل كلي

ناخبيه "اليوم قررت أن أخبركم بكل ما يجري والى اين يتجه العالم  واجد في هذا المقام الإشارة إلى مقولة للرئيس الأمريكي ترامب في حديث له أمام  

لكي يحكم   1778الذي كان ولادة العالم الجديد. وتذكرون ان اول دولار طبع عام    1717( عام، تذكرون عام  400في ظل كل المتغيرات الذي حصلت طيلة )

 ( 2020)مرهج، . يةالإنسانليبدأ نظام عالمي جديد يحكمه المال والإعلام ولا مكان فيه لله ولا للقيم  العالم، و

ا: تساهم عملية الدفع بالعملة الرقمية البيتكوين في تنمية التجارة الدولية  رابعا

بوجه عام في دفع عجلة النمو في معاملات وعقود التجارة الدولية، حيث بات هذا النوع من التجارة يمثل نسبة    ةلكتروني الإلقد ساهمت التجارة  

، وهذا العامل ساعد وسهل ةلكترونيالإكبيرة في معاملات التجارة الدولية، ويرجع سبب هذه الزيادة يرجع أساسًا إلى عامل التقنية التي تتميز به التجارة  

ولعل   (.8، ص  2023)العمر،    على إمكانية القيام بمختلف التعاملات التجارية بين الأطراف من بلدان مختلفة وفي ظروف زمنية قياسية لا تتعدى الدقائق

ستورد، ولذلك فإن اختيار وسيلة الدفع من أبرز الالتزامات في معاملات التجارة الدولية وعقودها هو الوفاء بقيمة البضائع والسلع المشتراه من قبل الم

الافتراضية يحقق عدد من المزايا مقارنة مع الوسائل التقليدية المناسبة يساهم وبشكل كبير في خدمة التجارة الدولية. ولهذا فإن اختيار الدفع بالعملات 

الاستعمال وسرعة  المشار إليها سابقًا ابتداء من التكلفة المخفضة، وعدم وجود وسطاء ماليين بين أطراف المعاملة، كما أنها عابرة للدول، وتمتاز بسهولة

 . (Perkins, 202, p. 10) الدفع بها، وأكثر أمانًا منها

 الفرع الثالث: تحديات عملة البيتكوين كوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية

ل محفوفة ببعض بالرغم من إيجابيات الدفع بالعملة الرقمية البيتكوين وملاءمتها لعقود التجارة الدولية من الناحية النظرية البحتة، إلا أنها لا تزا

 المخاطر والسلبيات الواقعية والتي يمكن حصرها بالآتي:

 
ا

 : التحديات التقنية والاقتصاديةأولا

 بجهالة مصدر هذه العملة، حيث قامت هذه العملة الرقمية بناء مشروع تقدم به شخص يدعي ساتوش ي ناكا موتو )اس
ً

م  تتمثل هذه التحديات أولا

ا من المهتمين بالتشفير ممن كان لهم دور من اجل ترسيخ مبدأ احترام الخصوصية  افتراض ي( مؤسس على أفكار ودراسات منظمة غير رسمية تجمع عددً 

عرضة للنزول والتحرر من الوسطاء الماليين. كما تتمثل هذه التحديات بعدم استقرار هذه العملة وتذبذبها بشكل كبير، فهي وأن ارتفعت قيمتها فإنها م
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وب القمار  من  نوعًا  بوصفها  بالبعض  الأمر حدا  وهذا  والسريع،  للعملة  أالحاد  قيمة حقيقية  إلى عدم وجود  إشارة  في  الحظ  بنك  لعبة  أموال  تشبه  نها 

 .  (Hansen, 2021)  الافتراضية

ون  وهناك من يرى أيضًا أن شبكة البيتكوين مفتوحة المصدر يمكن لأي مبرمج محترف أن يعدل عليها، ويطور البرنامج الذي يعمل عليه المتداول

ا غير متوقع في النظام العام، ويؤدي إلى انهيارها وضياع حقوق المستخدمين. وبالتالي فإن التعامل معها ينطوي تغييرً للعملة والمنتجون لها، مما قد يسبب  

وقرصنة البرامج والفيروسات التي قد تتسبب في اغلاق منصات كبرى لتداول البيتكوين، ومثال ذلك ما حدث   ةلكترونيالإعلى مخاطر عديدة كالهجمات  

 ، ثم ما لبثت وأن تقدمت بطلب لوقايتها من الإفلاس 2014مع شركة )مت جوكس( حيث أوقفت عمليات السحب بحجة الأخطاء التقنية في فبراير من عام  

(Nguyen and others, 2014, p. 4 ). 

ن مخاطر العملات الافتراضية على القطاع المالي مرتبط باستخدام العملات وتقلب الأسعار، فإذا نظرنا إلى  أومن جهته يرى صندوق النقد العربي  

ا للاستقرار المالي. وأشار الصندوق إلى وجود أربعة عناصر للتزايد الكبير في الاستثمار في البيتكوين المتداول في الأسواق، يمكن ان تشكل هذه العلمة تهديدً 

واعتمادها   رئيسة تحدد من استخدام البيتكوين كأداة استثمارية تتمثل ب قيمة البيتكوين والتقلب في سعرها لعدم ارتباطها بمعظم الأصول التقليدية،

عليه معتمدة  استثمار  صناديق  وجود  وعدم  المتعاملين،  ثقة  على  خاص  و بشكل  منظمة.  غير  عملة  لكونها  إضافة  العملات ا،  ان  أيضًا  الصندوق  يرى 

تستخدم   الافتراضية الأخرى تشجع على التحايل على القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واخفاء هوية التحويلات التي يمكن أن 

 .22مويل الإرهابللأغراض الإجرامية "البيع على الانترنت للسلع والخدمات غير القانونية" أو لأغراض غسل الأموال أو ت

بشكل   ونحن بدورنا نرى أن جميع هذه المخاطر تؤثر سلبًا على استقرار المعاملات وغياب الثقة بالعقود الذكية والتي باتت تتصدر المشهد وتظهر

تي تقود إلى آثار  جلي في عقود التجارة الدولية. ومما لا شك فيه نظرية استقرار المعاملات هي الأصل قانونًا مقابل الاستثناء الذي هو نظرية البطلان ال

 ا على الاقتصاد العالمي بمجموعه.  مدمرة وخاصة في ميدان معاملات وعقود التجارة الدولية والتي يترتب على تحققها هدر العديد من المصالح التي تؤثر سلبً 

ا: التحديات القانونية والتشريعية  ثانيا

البيتكوين جدلا تشريعيًا وسياسيًا لعدم تمكن أي دولة من فرض   أثارت هذه العملات وخصوصًا  التقنية والاقتصادية، فقد  للتحديات  إضافة 

 عليها. فهي لا تزال محط تخبط وخلاف في التعامل معها من قبل الدول والحكومات.السيادة والسيطرة 

الأ  العملات  او  الوطنية  الرسمية  العملات  مع  في طبيعتها  تقترب  وبأنها لا  الرقمية،  العملات  قانونية  بعدم  الباحثين  العديد من  جنبية وقد حاجج 

نحو يؤدي إلى تطبيق والأدوات المالية الأخرى. ولا يمكن ربط الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية بمفهوم قانوني سابق الوجود، لأن تكييفها على هذا ال

 . (Roussille, 2015, p.27) أحكام قانونية لا تلائم الطبيعة الخاصة للعملات الافتراضية

في    وهناك من يرى أنه لا يجوز للدائن عدم قبول عملة نقدية أو ورقية لها سعر قانوني رسمي لسداد دينه، تحت طائلة التعرض لعقوبات جنائية،

ملة وطنية  ع   حين أن رفض الدائن تسلم عملات رقمية افتراضية مقابل دينه لا يجعله محلا لمساءلة جنائية. يضاف إلى ذلك أن الدولة عند قيامها بإصدار

ا مرتبط بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على تعديله. فالأحكام القانونية المنظمة للسعر الرسمي للعملات الوطنية لا معينة فإنها تحدد لها سعرًا رسميً 

ا في العملات الرسمية؛ في حين أن  التي تجد مصدره  ةلكترونيالإتطبق على العملات الافتراضية، وبالتالي فإنها من هذه الجهة تختلف أيضًا عن النقود  

  (.Martin, 2013, p. 2117ا مجهولة المصدر )العملات الافتراضية كما بينا سابقً 

 ومن زاوية السياسة الجنائية فقد ذهبت بعض الدراسات إلى الإشارة إلى خطورة العملات الرقمية بعد أن قامت بعض الشركات الكبرى، وبخاصة

الرقمية   العملات  أن  إلى  الدراسات  للدفع، وقد خلصت هذه  بها كوسيلة  التداول  قبول  الجنسيات من  الخطورة متعددة  فيها درجة عالية من  المشفرة 

في ارتكاب تهديد جسيم بمصالح الدول واستقلالها، وأنها قد ترتبط بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، وتؤدي دورًا مهمًا  الجرائم   وتنطوي على 

لمصالح الجوهرية في المجتمع، وإن أي نظام إجرائي سيعجز (. كما وأن التعامل معها قد يلحق ضررا كبيرا بطائفة كبيرة من ا2019السيبرانية )شمس الدين،  

 .23عن ملاحقة الجرائم التي تستخدم فيها هذه العملات أو الحد منها، ويجب على مشرعي القانون الجنائي منع التعامل بها وتجريمها 

ا من المشكلات القانونية، فهي من جهة غير معترف بها قانونًا في العديد من الدول، ومن جهة ونخلص من ذلك إلى أن العملات الرقمية تواجه عددً 

م وجود  أخرى لا يتم تنظيمها من قبل سلطة مالية أو جهة مركزية تضبط إصدارها وتتحكم بعرضها، وتراقب أسعارها، وتدعمها وتحميها. علاوة إلى عد

 بين المتعاملين بها، وغياب التشريعات والقوانين الناظمة للتعامل فيها ومعها.  جهة قانونية يحتكم إليها في حل النزاعات

ا: أثر التحديات على التعامل بعملة البيتكوين كوسيلة للوفاء
ا
 ثالث

براز الاتجاهات الدولية من إقرارها والسماح بالتعامل معها أو حظرها ومنع تداولها، وبالتالي هذه بدوره  إيمكن بيان أثر هذه التحديات من خلال  

رقمية بوجه  ينعكس على مدى قدرة ملاءمة هذه الوسيلة للوفاء في عقود التجارة الدولية من عدمه. والحقيقة أن موقف الدول من العملات الافتراضية ال

 
   ابو ظبي دولة الامارات العربية المتحدة–وق النقد العربي مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي، ورقة مقدمة إلى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، صند  22

 متاح على الرابط الآتي: 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-risks-and-repercussions-of-cryptocurrencies-on-the-financial-sector.pdf. 

 
،  2022مارس    27، تم الوصول إليه في  8( ص.2014الرئيسية والمخاطر المحتملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، )يونيو  العملات الافتراضية، التعريفات  "،   (FATF)تقرير مجموعة العمل المالي 23

 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf  متاح على الرابط الآتي:

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-risks-and-repercussions-of-cryptocurrencies-on-the-financial-sector.pdf
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قانونية. في عام والبيتكوين بوجه خاص لا يزال غير محدد؛ بل إنه متغير في كثير منها، حيث تذهب بعض الدول إلى تحريم التعامل معها واعتبارها غير  

 حين أجازت بعض الدول التعامل معها واعتبارها كوسيلة للدفع والوفاء كالنقود التقليدية بل وتقوم مقامها. 

افضة لعملة البيتكوين كوسيلة للوفاء والتداول  .1  الدول الر

البيتكوين، وقد   بالعملات الافتراضية بوجه عام، وعلى وجه الخصوص  التعامل  التي تحظر  بالعملات تعد روسيا من الدول  التعامل  حذرت من 

)الجميلي،   البيتكوين  بعملة  خاصًا  تحذيرا  الروس ي  المركزي  البنك  وأصدر  والأ166، ص  2019الافتراضية،  بوليفيا  من  كل  حذوها  حذا  وقد  كوادور (. 

 (.  608، ص 2019استخدامها )العثمان، وأفغانستان والصين والمكسيك وزامبيا وجزر المالديف وغيرها من الدول الأخرى وقررت وضع قيود على 

(؛ فقد صرح محافظ البنك  180، ص  2020)جردات،    ذهبت بعض الدول العربية كالأردن والسعودية ومصر إلى التحذير منها وحظر التعامل بها

اللجوء   التي حظرت العملات الافتراضية لعدة أسباب منها عدم وجود إطار قانوني يضمن حق  إلى الدول  ينتمي  في الأردن أن الأردن  في المركزي  للطعن 

   المعاملات لدى الجهات القضائية، وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو
ً

 عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل فقدان الأهلية، فضلا

 .  24( 2020المنظمات الإرهابية )شعبان وآخرون،  

ا  ا حتميً وفي المقابل، وفي سبيل التخفيف من حدة هذا المنع على اعتبار ما يمكن حصوله من تطورات بشأن هذه العملات وانتشارها واعتبارًا واقعً 

 
ً

 بعد سن التشريعات والتعليمات التي تضمن عدم وجود غسيل أموال لا مفر منه، فقد أشار إلى إمكانية السماح بالتعامل مع تلك العملات مستقبلا

، ص 2023)الجيوس ي،    وتمويل للمنظمات الإرهابية. وأن البنك المركزي الأردني يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية تكون مدعومة بالدينار الأردني

48 .) 

ا ومواردها  وفي السعودية والتي يعد اقتصادها من أحد كبريات الاقتصاد في العالم، ولها وزنها في عالم التجارة الدولية من حيث مساحتها وجغرافيته

واعها من شراء حيث تعد من أكبر مصدري المشتقات النفطية في المنطقة والعالم، فقد اتخذت مؤسسة النقد السعودية قرارًا بمنع المصارف باختلاف أن

تداوله حول   عملة البيتكوين على اعتبار أن هذه العلمة وهمية وغير موثوقة وغير محكومة ببنك مركزي يحكم إجراءاتها وسياستها. يضاف إلى ذلك ما يتم

لشركات، كما أن هذه العملة قد تكون  بعض الشركات العالمية التي اعتمدت عملة البيتكوين لشراء سلعها لا يمكن اثباته عن طريق القوائم المالية لهذه ا 

، 2017)عبدالعزيز،  وسيلة فعالة لنقل غير مشروع لهذه الأموال، بخاصة انها لا تخضع لأي ضوابط ولا نظام ضريبي ولا منظومة قانونية واضحة المعالم

 . (22ص

، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو  2020لسنة    194ا لقانون البنك المركزي المصري رقم  طبقً 

المادة   أيًا من أحكام  البنك المركزي والجهاز المصرفي  206بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف  في حالة العودة    .من قانون  أنه  القانون على  كما نص 

المادة   أحكام  معًا  206لمخالفة  والغرامة  بالحبس  يحٌكم  القانون،  المادة    .من  النقود    206وتنص  أو  المشفرة  العملات  إصدار  "يحظر  على:  القانون  من 

لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس ، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات  ةلكترونيالإ

 إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".

 الدول التي تجيز التعامل مع عملة البيتكوين كوسيلة للوفاء والتداول  .2

لا تنطبق  وفي مقابل الدول التي لا تجيز التعامل مع عملة البيتكوين كوسيلة للوفاء، فقد بين الاتحاد الأوروبي أن ضريبة الدخل للقيمة المضافة  

تكوين. وفي موقف على التحويل بين العملة التقليدية وعملة البيتكوين، بالرغم من عدم إصدار الاتحاد الاوروبي لأي تشريع محدد يتعلق بوضع عملة البي

من المحكمة تحديد ما إذا كانت عمليات تبادل العملات التقليدية    (Hedqvist)حديث نسبيًا ولافت لمحكمة العدل الأوروبية، وبناء على طلب المدعى عليه

فقد قضت أن تبادل العملات التقليدية بوحدات   ضع لضريبة القيمة المضافة أم لا؟)مثل اليورو( بالعملات الافتراضية )مثل البيتكوين( يجب أن تخ

عدّ خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تعفي جملة من الأمور المتعلقة بالعم لة؛ مما يعني أن  العملة الافتراضية لا ي 

 مثل هذه المعاملات تعتبر معفاة من الضريبة.  

مل كعملة  وهذا جعل من البيتكوين عملة بدلا من كونها سلعة وفقا لقرار المحكمة، وبالتالي لا ينبغي فرض ضريبة عليها؛ لأن البيتكوين يجب أن تعا

المالية  المعاملات  لأغراض  التقليدية  العملات  مثل  بها  والدفع  للوفاء  العملات 25ووسيلة  بشأن  الأوروبية  التشريعات  إطار  في  مهمًا  القرار  هذا  ويعد   .

التجاري التعاملات  تنظيم  أثر بشكل كبير على كيفية  ما  المضافة، وهو  القيمة  المعاملات من ضريبة  استثناء هذه  إلى  أدى  الدولية  الافتراضية، حيث  ة 

 .بالعملات الرقمية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي

عتبر أداة دفع قانونية واعتبرت التعامل بها بمثابة    2013( لسنة  BaFinوقد أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية في ألمانيا ) أن البيتكوين يمكن أن ي 

مكن استخدامها كوسيلة لتبادل السلع والخدمات، لكنها ليست عملة رسمية في ألمانيا. وفي عام  26نقد رقمي  لمانيا  أ، اعترفت  2018. وفقًا لهذا الإعلان، ي 

، واعتلنت عن فرض الضرائب على الشركات التي تتعامل في العملات الرقمية )بما في ذلك ةلكترونيالإنها من أنواع النقود  أرسميًا بعملة البيتكوين وعدتها ب

خضع للضرائب على الأرباح الناتجة عن تداول العملات الافتراضية.   كما أكدت البيتكوين( الشركات التي تستخدم العملات الرقمية مثل البيتكوين ست 

 
 . 24/11/2019 خ( وتاري4/16361/ 27زي رقم )أنظر التعميم الصادر بموجب كتاب البنك المرك  24
البيتكوين( تخضع لضريبة  ( التي كانت تتعلق بتحديد ما إذا كانت المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية )مثل  C- (264/14رقم"Hedqvist" في قضية    2015في    (CJEU)قرار محكمة العدل الأوروبيةأنظر     25

 .في الاتحاد الأوروبي (VAT) القيمة المضافة
26  BaFin  :بشأن البيتكوين كأداة دفع خاصة.  2013قدمت هذه الهيئة أول تصريح رسمي لها في هيئة الرقابة المالية الألمانية 
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مثل أي نوع آخر من المعاملات  (VAT) الحكومة على أن المعاملات التجارية التي تتم باستخدام العملات الرقمية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة

عتبر وسيلة تبادل 366، ص  2021التجارية )جاسم،   (. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم العملات الرقمية، حيث يشير إلى أن البيتكوين يمكن أن ي 

 
ً

ويمكننا القول إن ألمانيا كانت رائدة في تنظيم البيتكوين والعملات الرقمية وتوضيح كيفية    . للعملة التقليديةمشروعة في النظام المالي، لكنه ليس بديلا

 . (2021)جاسم،  االتعامل معها قانونيً 

يونيو   إلى  2021في  بالإضافة  للدفع،  كوسيلة  البيتكوين  تقبل  دولة  أول  السلفادور  أصبحت  "قانون ،  اعتمد  وقد  للسلفادور،  الرسمية  العملة 

. يتطلب القانون من البنك المركزي في السلفادور وهيئة النظام المالي في السلفادور اعتماد قواعد وتنظيمات لتسهيل استخدام 202127البيتكوين" في يونيو  

وتشير التشريعات أيضًا إلى أنه يمكن دفع الخصومات الضريبية بالبيتكوين، وأن أسعار السلع   .البيتكوين ومعدل تحويل البيتكوين إلى الدولار الأمريكي

حدد بالبيتكوين  . ولا شك أن ذلك لا يعني أن تحل البيتكوين محل استخدام العملات التقليدية في السلفادور تمامًا، لكنها خطوة شجاعة نحو 28يمكن أن ت 

  ر الخدمات المالية،الاعتراف بالعملات المشفرة، نظرًا لأنها السابقة الأولى ويهدف هذا إلى خلق وظائف جديدة من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز تواف

 .( YERELİ, ORKUNOĞLU-ŞAHİN, 2020. P. 5) وإضفاء الشرعية

 لأغراض الضرائب الفيدرالية، ويطبق عليها  (Farell, 2015, p. 12) في الولايات المتحدة، تم تقنين العملة المشفرة  2015في يناير 
ً

وتم اعتبارها أصولا

ا الدخل، وضريبة  لضريبة  المتحدة  الولايات  داخل  المشفرة  العملات  معاملات  الناتج عن  الدخل  ويخضع  الأصول.  عمليات  على  المطبقة  لأرباح المبادئ 

وإذا كانت قيمة العملة المشفرة التي يحصل عليها الأشخاص الذين يقومون بالتعدين هي القيمة التي يتم حسابها على أساس  الرأسمالية، وضريبة العمل.

ل، والضرائب الأخرى ذات الصلة القيمة السوقية، وكان العمال الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المشفرة، فإنها تخضع لضريبة الدخل، وضريبة العم

ذلك، في الولايات المتحدة، يتم فرض ومع    .غض النظر عن حجمها، ويجب الإبلاغ عن جميع أنواع عمليات البيتكوين إلى مصلحة الضرائب الأمريكيةب

الدخل الاعتبار مستويات  في  الأرباح قصيرة الأجل، مع الأخذ  أقل من  بمعدل  المشفرة  العملات  الأرباح طويلة الأجل من معاملات    الفردية  ضرائب على 

(Boehm & Pesch, 2014).   

الأمريكية من أحد المحاكم الفيدرالية بالاعتراف بعملة البيتكوين وبكونها نوع من أنواع النقود الافتراضية، ويمكن  وقض ي مؤخرًا في الولايات المتحدة  

 نحو تنظيم أكثر شدة للعملات الرقمية، حيث كانت هناك  29ان تخضع للتنظيم الحكومي
ً

. وقد جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحولا

حتيال، وغسل العديد من القضايا التي تتعلق بكيفية تنظيم العملات الرقمية مثل البيتكوين وفرض الضرائب عليها، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالا 

عتبر  أكما    .، ومخاطر الأمن السيبرانيالأموال
 
ت  كبيرًا في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع العملات الرقمية، حيث يمكن أن 

ً
ن هذا القرار يعكس تحولا

 .قبلالبيتكوين الآن من أنواع النقود الافتراضية التي تحتاج إلى تنظيم حكومي، مما يعكس التوجه نحو مزيد من التشريعات والرقابة في المست

البيتكوين2023في عام   تداول  بإطلاق صناديق  القواعد للسماح  تغيير بعض  الأمريكية على  المالية والبورصات  الأوراق   Bitcoin) ، وافقت هيئة 

ETFs).  ًا في الأسواق المالية التقليدية، وهذه الموافقة تتيح للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء الوصول إلى البيتكوين من خلال طرق أكثر تنظيم

 وهذا بدوره يقود إلى الآتي:  .وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة

تعتبر موافقة هيئة الأوراق المالية خطوة مهمة نحو دمج العملات الرقمية في الأسواق المالية التقليدية. فهذا :  فتح الأسواق المالية أمام البيتكوين •

 .والمستثمرين الأفراد فرصة تداول البيتكوين بطريقة أكثر أمانًا وتنظيمًاسيتيح للمستثمرين التقليديين مثل الصناديق الاستثمارية والبنوك 

مع صناديق تداول البيتكوين، لن يحتاج المستثمرون إلى التعامل مع التحديات التقنية مثل محفظة البيتكوين أو   :هيل الوصول إلى البيتكوينتس •

 .الصندوق مباشرة كما لو كانوا يشترون أسهم شركةمعايير الأمان الخاصة بها، بل سيقومون بشراء أسهم 

التنظيم والرقابة • ا أكبر على المعاملات  :مزيد من 
ً
الهيئة ستوفر إشراف البيتكوين.  التنظيم والرقابة على سوق  القرار خطوة نحو زيادة  يعتبر هذا 

 .والمنتجات المالية المتعلقة بالبيتكوين، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية

هدف حماية ونخلص مما سبق، إلى أنه وبالرغم التحذير الصادر من العديد من البنوك المركزية الدولية والعربية من التعامل بهذه العملة الرقمية، ب 

عام على النظام    المستهلكين والمتعاملين بها؛ إلا ان هذه العملات لم تمنع سوى في عدد قليل من الدول، وفي وسط مخاوف هيمنة العملات الرقمية بوجه

 . ة لكترونيالإالمصرفي العالمي وعلى وجوده المستقبلي نتيجة تزايد التعاملات بهذه العملات وتقدمها على حساب النقود التقليدية و 

أنه من المنطقي أن تحارب الدول العملات الرقمية، فالبنوك  "وفي هذا الصدد يقول كولين ستون، الباحث الاقتصادي في حواره مع بي بي س ي عربي،  

مثل هذا   المركزية، والاقتصاد الرسمي هم من يتحكم في العرض والطلب والسعر ونسب الفائدة. ثم تأتي العملات الرقمية لتبين أنه يمكن إقامة نظام

 . "بدون متحكم

 :الخاتمة

 
27 nternational Trade Administration , “ El Salvador Adopts Bitcoin as Legal Tender” (Official Website of the International Trade Administration, June 16, 2021) Accessed April 10, 

2022. Available on https://www.trade.gov/market-intelligence/el-salvador-adopts-bitcoin-legal-tender. 
28 Legislative Assembly of El Salvador, “El Salvador, the first country in the world to recognize Bitcoin as legal tenter” (official website of Legislative Assembly of El Salvador , 2021). 

Accessed April 10, 2022. Available on https://www.asamblea.gob.sv/node/11282 
عتبر     (9th Circuit Court of Appeals)  محكمة استئناف الدائرة التاسعة، قضت  2021في عام     29 بموجب قوانين الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن البيتكوين    عملة افتراضيةبأن البيتكوين يمكن أن ي 

 .(CFT) وتمويل الإرهاب (AML) يمكن أن يكون خاضعًا لتنظيم الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
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أعتابه، تطورًا ملحوظا ومهمًا في المجال التقني والتكنولوجي، وقد ألقى هذا  لقد شهد العالم في نهاية القرن الماض ي وبداية هذه القرن الذي نحن على 

رابع ثورة صناعية  العالم  حيث شهد  واجتماعية،  وقانونية  وثقافية  واقتصادية  من؛ سياسية  المختلفة  الحياة  مناحي  كافة  على  بظلاله  ذات التطور  ة 

رها وما أفرزته من أدوات تقنية جعلت شعوبا الأرض جميعًا منشغلون بها. وقد كان من مضامين مختلفة عن سابقاتها، من حيث سرعة تطورها وقصر عم

ا على الأسس والمبادئ والركائز التي قامت عليها النقود التقليدية. بل إن ذلك بين ذلك ظهور ما يسمى بالنقود الافتراضية أو الرقمية والتي فعلا تعد انقلابً 

 ن بأن تهديد للنظام المالي العالمي الذي يفرض هيمنته وسيطرته على العالم اجمع.يعد بحسب ما وصفة بعض الاقتصاديو 

 وقد خرجنا من خلال هذه الورقة بمجموعة من النتائج والتوصيات نوردها على النحو الاتي:

: النتائج
ا

 أولا

، وقد جعلت  في هذا المؤتمر  تعد عملة البيتكوين من العملات الافتراضية والتي كانت أحد افرازات هذه الثورة التي نحن بصدد الحديث عن آثارها •

فراد  بداع الأ إن السبيل إلى تحقيق الثروة ليس بالقوة الصناعية فحسب؛ بل يمكن ذلك أن يتم من خلال أا وأثبتت هذه الثورة من المستحيل ممكنً 

والخبرة   والمستوى  والجنسية  الهوية  عن  النظر  وبصرف  الافتراض ي  العالم  الأ في  الجغرافي  فرصً والموقع  للأفراد  منح  الذي  لتحقيق مر  ذهب  من  ا 

 النجاحات في عالم المال والاقتصاد. وبذلك فإنها أصبحت واقعًا لا جدال فيها، وإنها هي ومثيلاتها ستكون عملة المستقبل القريب. 

لاوة على  توفر عملة البيتكوين ميزات لا تتوافر في باقي العملات، حيث يمكن الوفاء بها مباشرة ودون اللجوء إلى وسطات مالية أو بنوك مركزية، ع •

بأي مؤسسة مالية  كونها لا تخضع إلى أي رقابة مركزية أو سلطة نقدية، كما أن التداول بها لا يقتض ي الوجود المادي لهذه العملة، فهي تلغي الارتباط  

 في العالم؛ لأنها تتوزع على آلاف بل الملايين من أجهزة الحاسوب الشخصية. 

، لأنها لا تصدر مستندة إلى عملة ورقية أو معدنية ة إلكترونييعتري عملة البيتكوين العديد من الإشكالات والتحديات والصعوبات، فهي لا تعد نقودًا   •

حة لتنظيمها  معينة، كما أنها لا تعد نقودًا قانونية لعدم صدورها عن جهة مالية مركزية ولا تخضع لرقابة جهة مالية معينة؛ وبالتالي فإن الحاجة مل

 ا للحد من مخاطر استخدامها وحتى تكون صالحة لأن تكون سلعة أو وسيلة دفع أو أداة لتبادل الخدمات.ا وقضائيً ا وتشريعيً قانونيً 

ان وبخاصة  تتلاءم عملة البيتكوين نظريًا وواقعيًا كوسيلة للوفاء والدفع مع طبيعة العقود التجارية الدولية القائمة على السرعة والثقة والائتم •

والعقود الذكية التي رافق وجودها وجود عملة البيتكوين. وبخاصة إذا ما علمنا أن تجار العالم أصبحوا يعيشون تجاريًا    ةلكترونيالإعقود التجارة  

 والتي منها عملة البيتكوين كوسيلة للدفع حجر أساس تطور هذه التجارة وازدهارها.  ةلكترونيالإكأنهم في سوق واحد، وتعد وسائل الدفع 

بالظهور؛   نتيجة للتطورات المتسارعة والمتلاحقة في المجال التقني والتكنولوجي وبخاصة أننا بدأنا نشهد علامات ثورة صناعية خامسة بدأت معالمها •

ممكنً  المستحيل  من  سيجعل  الذي  عن الأمر  الإفصاح  بد ضرورة  لا  فأنه  الماض ي؛  من  أنها  التقليدية  بالنقود  الدفع  وسائل  إلى  ينظر  وسوف  ا، 

ات  مستخدمي عملة البيتكوين، ويجب أن تكون سهلة ومتجانسة وصالحة للاستعمال دائما وقابلة للتقسيم حتى يمكن قبولها بالوفاء في ابسط عملي

 البيع والشراء. 

ا: التوصيات  ثانيا

وأعمال التجارة الدولية؛ كمنظمة التجارة العالمية والذراع القانوني للأمم المتحدة  نوص ي المجتمع الدولي وخاصة الجهات القائمة على تنظيم عقود   •

في إطار  )الأونستيرال(، الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يكون الهدف منه الوقوف على حقيقية عملة البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية ووضعها  

ة تعنى بتنظيمها والاشراف عليها، لا يكون الهدف منها مجرد السيطرة الاقتصادية على العالم  تشريعي وقانوني لضبطها وربطها بمؤسسة نقد دولي

 بل التحرر من التبعات الاقتصادية التي تعوق تطور حركة وتبادل السلع بين الدول.

عمل بها،  نوص ي حكومات الدول والبنوك المركزية فيها الاعتراف بها واعتبارها عملة قانونية، لأنها واقع لا مفر منه، ووضع تشريعات خاصة تنظم ال •

 بما يضمن حقوق المتعاملين بها وحمايتهم من مخاطر استخدامها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات. 

 نوص ي حكومات الدول العربية تسخير الجهود التقنية والعمل على إصدار عملات افتراضية شبيهة بعملة البيتكوين تكون متوافقة مع السياسات  •

 .النقدية فيها وربطها بالمصادر الاحتياطية التي ترصد بها العملات الورقية والمعدنية التقليدية

في عقود التجارة    تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية وبنك التسويات الدولية كوسيط يتمتع بثقة عالمية لتمكينها من إتمام صفقاتها المالية •

لتحقيق المستوى المطلوب من الاستقرار النقدي على المدى القصير والمتوسط بما لا يعوق تغيرات أسعار    هادعمو   .بكفاءة وفعالية عاليتين   الدولية

 .، والتحكم في المعروض النقدي من الاحتياطيات الأجنبية ة لكترونيالإالفائدة وانتشار النقود 

ز المنافسة  بات من الضروري استخدام أحدث التقنيات المعززة للتجارة الدولية، ولا سيما التكنولوجيات المتطورة منها، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزي •

وبأدنى حد    العادلة والنزيهة بين مقدمي خدمات المدفوعات الدولية، بما يؤدي إلى تسوية المعاملات التجارية عبر الحدود بأقص ى درجات السرعة،

لية من التكلفة. ويستدعي ذلك إنشاء منصات رقمية دولية متطورة تستجيب لحاجات الاقتصاد العالمي بمختلف أطرافه لتطوير قواعد التجارة الدو 

 .المستقرة وتعزيز الثقة بين شركاء التجارة، ولاسيما الشركات الدولية وعلاقتها بالشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة
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 الملخص: 

لى إزاحة الهواجس والمخاوف التي إ هذه الدراسة تهدف بشكل جوهري  الأهداف:  

التأمين قطاع  تأثر  مدى  حول  وتحوم  الرابعة،   تكتنف  الصناعية  الثورة  من 

لتوجس البعض بأن شركات التأمين ستتأثر بسبب افتراض عدم لجوء الاشخاص  

المركبات   كافة  وخضوع  بأنفسهم،  المركبة  قيادة  والتي  إ إلى  الآلية،  القيادة  لى 

 . ستحجب أي إمكانية لحدوث حوادث وفق نظرهم

الباحثان في هذه  المنهجية:   المنهج الوصفي وذلك من خلال  اعتمد  الدراسة على 

المنهج  وعلى  الرابعة،  الصناعية  الثورة  في  التأمين  شركات  انخراط  الية  بيان 

قطاع   على  وتأثيرها  التكنولوجية  التحولات  تحليل  خلال  من  وذلك  التحليلي 

 .التأمين

لى عدة نتائج من أهمها تأثر شركات التأمين لا محالة إ توصلت الدراسة  النتائج:  

صت الدراسة إلى دحض تنبؤ اندثار  
ُ
عمال أ من الثورة الصناعية الرابعة، وقد خل

التأمين، كونها ضرورية، ولا يمكن الاستغناء عنها، كون إن التكنولوجيا الجديدة،  

 . لا تضمن اضمحلال الحوادث على المطلق

الحياة يفرض على    الخلاصة: نواحي  المستمر في مختلف  التكنولوجي  التقدم  إن 

قطاع التأمين تطوير منظومة أعمال التأمين لكي تواكب التطورات التكنولوجية، 

في   التكنولوجية، والانخراط  التحولات  بالاندماج مع  التأمين  لذلك نوص ي قطاع 

وتق التأمين  وثائق  وتعديل  وتحديث  ومسايرتها،  الثورة،  بشكل  ظل  المخاطر  ييم 

مختلف على ضوء التطورات والتغيرات الراهنة، وتهيئة عقود تأمين جديدة توائم 

 .الحقبة الحالية

المركبات ذاتية القيادة؛ الذكاء الاصطناعي؛ عقد التأمين؛ عقد   الكلمات المفتاحية:

 . التكافلي

Abstract: 

Objectives: This study aims primarily to alleviate the concerns 

and fears surrounding the potential impact of the Fourth 

Industrial Revolution on the insurance sector. Some people 

worry that insurance companies will be affected due to the 

assumption that individuals will no longer drive vehicles 

themselves, and that all vehicles will be subject to autonomous 

driving, which will eliminate the possibility of accidents in their 

view.  

Methods: The researchers relied on a descriptive methodology to 

demonstrate how insurance companies can engage with the 

Fourth Industrial Revolution, as well as on an analytical 

methodology to analyze the technological transformations and 

their impact on the insurance sector. 

Results: The study refuted the prediction that insurance 

businesses would disappear, emphasizing that insurance is 

necessary and cannot be dispensed with. This is because new 

technology does not guarantee the complete elimination of 

accidents.  

Conclusions: The continuous technological advancements across 

various aspects of life compel the insurance sector to evolve its 

operations to align with these developments. Therefore, we 

recommend that the insurance sector integrate with technological 

transformations, embrace the ongoing revolution, adapt to its 

pace, and update and modify insurance policies. Additionally, 

risk assessments should be approached differently in light of 

current developments and changes, and new insurance contracts 

should be designed to suit the demands of the present era. 

Keywords: Self-driving vehicles; Artificial Intelligence; Insurance 

contract; Takaful contract. 
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 المقدمة: 

قطاع    باعتبار  يعُد قطاع التأمين، من أهم القطاعات التي تجذب القوى الاقتصادية المؤثرة، ويساعد على تهيئة بيئة خصبة للاستثمار في الدولة،

النسيج    مكون أساس ي من مكونات النظام المالي لما يقدمه من خدمات تأمينية للأفراد والشركات لحمايتهم من أية مخاطر مالية، فغدا قطاع التأمين   التأمين

 ، والذي ساهم في تشكيل غطاء تأميني يضمن الأمن المالي لمختلف الأفراد في المجتمع.الحيوي في قلب الاستثمارات الاقتصادية

التطورات   يواكب  لكي  التأمين  أعمال  منظومة  تطوير  التأمين  قطاع  على  يفرض  الحياة  نواحي  مختلف  في  المستمر  التكنولوجي  التقدم  وإن 

صبحت الهواجس تستشعر خطورة التطورات التكنولوجية على قطاع التأمين، والتي تتطلب أرهاصات الثورة الصناعية الرابعة،  إالتكنولوجية، ومع بزوغ  

مسايرة التطورات قطاع التأمين    من القطاع التأقلم مع التحولات والتحديات الجديدة، ومن هذه التحولات "المركبات ذاتية القيادة"، وهذا ما يفترض على

 . الصناعية السابقةا، كباقي القطاعات التي تضررت في القرون الماضية بسبب الثورات لا سيكون مهدد بالتراجع تدريجي  إالتكنولوجية على نحو الأمثل، و 

 مشكلة الدراسة: 

تو  تقنية  تكنولوجية وتطورات  الرابعة، وما ستسفر عنها من تحولات  الصناعية  الثورة  التي تستحدثها  المفارقة  الدراسة من  لد تمحورت إشكالية 

القوة الاقتصادية التي يمتلكها قطاع التأمين الهواجس التي تستشعر تأثر قطاع التأمين في حال عدم مواكبته التطورات وانعكاسات الثورة، على الرغم من  

ت التأمين في في عصرنا الحالي، وما للقطاع دور بارز في الحماية الاجتماعية والمالية في المجتمع، لكن تشير عدة عوامل ومؤشرات افتراض انخراط شركا

تطورات تكنولوجية، ومن هنا انبثقت إشكالية الدراسة ببيان مدى إمكانية  الثورة الصناعية الرابعة وقدرتها على مواجهة التحولات النمطية، ومسايرتها أية  

 . انخراط شركات التأمين في الثورة الصناعية الرابعة، في ضوء التحولات والتطورات التكنولوجية

 أهمية الدراسة: 

 
ُ
هيكلة  ساهم هذه الدراسة في بيان أهمية قطاع التأمين الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تعزز تنمية الروافد الاستثمارية وتساعد في تطوير الست

ساسية حول آلية انخراط شركات التأمين في الثورة الصناعية الرابعة،  همية النظرية للدراسة في تقديم البنية الأ أفي الدول الحديثة، فتكمُن  الاقتصادية 

ليات التصدي للتحديات التي تواجهها آ، كما تتجلى أهميتها العملية في تحديد  والاقتصادية جتماعية  وبيان الدور الهام لقطاع التأمين على نواحي الحياة الا 

 . هنةشركات التأمين، وبيان مدى إمكانية مواكبة شركات التأمين التطورات التكنولوجية والتحولات التقنية الرا

 أهداف الدراسة: 

 إلى:  دراسةال ههدف هذت 

   .التطورات التكنولوجية ، ومدى قدرتها على مواكبةفي ظل الثورة الصناعية الرابعة  عمال التأمين أالاستمرارية في  التأمين  تحديد مدى قدرة شركات •

 الوطني والدولي.  دور القطاع التأميني في تعزيز الاستقرار الاقتصادي برازإعرض الدور التنموي والاقتصادي لقطاع التأمين، وذلك من خلال  •

 . تحديد مدى إمكانية انخراط شركات التأمين في الثورة الصناعية الرابعة •

 :  الدراسات السابقة

التحول الرقمي ومستقبل صناعة التأمين في ظل الثورة الصناعية الرابعة )سيناريوهات ما بعنوان    (2023)بركات، رحمة، وعش ي، صلحية    دراسة  •

 .2، عدد17(، مجلة دراسات اقتصادية، مجلد 19بعد كوفيد 

 ، الجزائر. 1، العدد  7دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، المجلد  بعنوان    (2018دراسة بن خضرة، زهيرة ) •

 لبنان.  –الثورة الصناعية الرابعة "الفرص والتحديات"، اتحاد المصارف العربية، بيروت بعنوان  (2019دراسة معاد، سهى ) •

 : دراسةخطة ال

 .استمرارية أعمال التأمين في ظل الثورة الصناعية الرابعة المبحث الأول: 

 .التأمين عمال أضرورية   المطلب الأول:

 .مواكبة التطورات التكنولوجية المطلب الثاني:

 .دور قطاع التأمين التنموي   المبحث الثاني: 

 .الاستقرار الحمائي المطلب الأول:

 .الاستقرار الاقتصادي المطلب الثاني:

 الأول: استمرارية أعمال التأمين في ظل الثورة الصناعية الرابعة  المبحث

أبرز  تثير الثورة الصناعية الرابعة هواجس لدى شركات التأمين حول مدى استمرارية أعمالها، واصطدامها في تحديات مستقبلية قد تواجهها، ومن  

خاطر فيما بينهم، هذه التحديات "المركبات ذاتية القيادة"، وعلى الرغم من دور قطاع التأمين في تعزيز مبدأ التضامن بين الأفراد في المجتمع، وتقاسم الم

ما سي في ضوء  في وجه استمراره  تقف  تحديات جديدة  أمام  القطاع  أن هذا  إلا  للأفراد،  المالي والاقتصادي  تحقيق الاستقرار  في  تساهم  نش ئ من التي 
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يستلزم تحديد إرهاصات نتيجة الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت تثير هواجس تهدد شركات التأمين بعدم إمكانية انخراطها في هذه الثورة، وهذا ما  

 مدى إمكانية استمرارية أعمال التأمين في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وذلك على النحو التالي:

 الأول: ضرورية أعمال التأمين المطلب

و  في الدول الحديثة،  الهيكلة الاقتصادية  في تطوير  تنمية الروافد الاستثمارية وتساعد  التي تعزز  التأمين من أهم القطاعات  يتعدى يعتبر قطاع 

ها البعض لى تشكيل غطاء حمائي للأفراد والممتلكات والشركات، فهي تحقق الحماية المالية اللازمة وكذلك تقلل المخاطر المالية التي قد يتوجس منإهميته  أ

ومن هنا تكمُن أهمية وضرورة قطاع التأمين، الذي   للحماية التأمينية،في المستقبل، وتساعد في تحقيق الاستقرار المالي والاطمئنان لدى كل الخاضعين  

 . (13، ص 2018بن خضرة، )الحالي يمثل نهج في منظومة الأمان لمختلف فئات المجتمع في عصرنا 

ا مع تهديدات الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف نحو أتمتة وتبادل  وعلى الرغم من تفاقم التحديات التي تواجه قطاع التأمين واصطدامها مؤخر  

والبيانات الضخمة    الاصطناعيالبيانات في تقنيات التصنيع، والتي تشـــمل الأنظمة الفيزيائية السيبرانية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية والذكاء  

 .(13، ص2019،  معاد)الحديثة وغيرها من التقنيات 

قطاع التأمين، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبزوغ الثورة الصناعية الرابعة، والتي قد  وقد أصبح البعض يتوجس من تراجع أعمال  

ا بالتلاش ي، كون إن المركبات ذاتية القيادة ستحجب أي إمكانية لحدوث حوادث وفق ما تناقلته تجعل عقد تأمين المركبات في طور التراجع، ومهدد تدريجي  

حدى الروافد  إل شركات صناعة السيارات، وهذا ما يهدد معظم شركات التأمين التي ترتكز على العوائد المالية العائدة من عقود تأمين المركبات والتي تمث

  ا في المحيط الوطني، كون إن المشرع اشترط إلزامية تأمين كافة المركبات المرخصة في الأردن لدى شركات التأمين المالية الرئيسية لهذه الشركات، وخصوص  

 . (7، المادة 3، المادة 2010نظام التأمين الالزامي للمركبات، )

 

 

 

 

 

 

 
(Daniel Leyden, What is a driverless car, http://www.wisegeek.com, 

2024 and the article is also mentioned: “driverless car is an automobile 

that has an autopilot system allowing it to safely move from one place 

to another without help from a human driver. Ideally, the only role of 

a human in such a vehicle would be indicating the destination. The 

implementation of driverless cars could theoretically lead to many 

improvements in transportation, including a reduction in car 

accidents, more efficient transportation, and an increase in road 

capacity. There are, however, many obstacles to successfully 

implementing the concept as a common and effective method of 

transportation. This is especially true in situations in which a car on 

autopilot would need to safely navigate alongside normal cars directed 

by human drivers”).   

ي ظل  وفي ظل تنبؤ البعض بالاعتقاد باصطدام شركات التأمين مع تحديات التحولات التقنية وعدم إمكانية مجاراتها مع التطورات التكنولوجية، ف

ى إمكانية إل، وعليه نفترض القول  (https://qafilah.com،  2024سلطان، المركبات المستقلة،  )المرفق  زيادة صناعة "المركبات ذاتية القيادة" وفق الجدول  

 دحض هذا التنبؤ، وذلك من خلال الأسباب التالية:  

 : التدخل البشري بالقيادةالفرع الأول 

ـــة القيـــــالمركبات ذاتي وهذه المركبة قادرة على الاستغناء  ،  البشري الحاجة إلى التدخل  ة بها دون ــار البيئة المحيطـعلى استشعادرة ـات القـهي المركب ادةـ

ا، لكن يبقى خيار تدخل سائق المركبة بالقيادة مطروح ووارد، وهذا ما يطرح التساؤل، عند حدوث حادث عند قيادة سائق المركبة  ا أو كلي  عن الإنسان جزئي  

في معرض الرد على التساؤل السابق، سنجد بأن  ، وبذاته في "المركبات ذاتية القيادة"، هل سيجد المتضرر من الحادث الحماية دون وجود غطاء تأميني

ق المتضرر سيكون هو الطرف الأضعف، وذلك لعدم وجود تغطية تأمينية، يعود عليها للحصول على التعويض نتيجة الحادث، وعند عودته على السائ

دة هي المسؤول الأول، وسيصطدم المتضرر مع صعوبة  المتسبب بالحادث، سيتنصل السائق من مسؤوليته ويدعي بأن الشركة المصنعة للمركبة ذاتية القيا

تي توفرها في تحصيل التعويض، مع احتمالية عدم وجود ملاءة مالية كافية لدى سائق المركبة تضمن له في الحصول على التعويض، مقارنة مع الحماية ال

http://www.wisegeek.com/
https://qafilah.com/


   46                                                                   49 -43)عدد خاص(،  6، المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة (. انخراط شركات التأمين في الثورة الصناعية الرابعة. 2025) الجراح، محمود، المدادحة، حازم 

  لى الدخول في إجراءات التقاض ي إشركات التأمين لما لها من ملاءة مالية تضمن القدرة على دفع التعويض وسرعة في تسديد المطالبات المالية دون الحاجة 

 .(379، ص 2008، قاسم)

 خطاء المصنعية : الأ الفرع الثاني

شاكل مما لا شك فيه، بإن الاحتمالات واردة في حدوث حوادث بسبب "المركبات ذاتية القيادة"، كونها ليست معفية من الأخطاء او قد تصطدم مع م

و قد تواجه تحديات مختلفة، كعدم التفاهم مع البيئة المحيطة، فعند عدم وجود تغطية تأمينية، هل سيلجأ المتضرر من الحادث إلى الشركة  أتقنية،  

 المصنعة للحصول على التعويض، مع افتراض تباعد المسافات بين المتضرر والشركة المصنعة للمركبات ذاتية القيادة.  

ذاتية القيادة تتضمن ميزة    7.1بإن المركبات ذاتية القيادة قد تتسبب في حدوث حوادث، وأمثلة على ذلك، فإن المركبة تسلا  لذا إن الاحتمالات واردة  

و راكبي الدراجات، لذا من سيحمي المتضرر في هذه الحالات عند تحقق الخطر المتوقع، عند عدم وجود  ألي، لكنها لا يمكنها اكتشاف المشاة  التوقيف الآ

وهي في وضع القيادة الذاتية في حادث مميت، وكذلك في واقعة أخرى فشلت المركبة ذاتية القيادة    5خر، تسببت مركبة تسلا  آتغطية تأمينية، وفي مثال  

القيادة) ذاتية  المركبة  سائق  وفاة  عنه  نتج  اصطدام  حادث  حدوث  إلى  أدى  مما  المكابح،  تشغيل  المستقلة،  ،  سلطان في  ، 2024المركبات 

https://qafilah.com)  وفي هذا الجانب تحذر شركة تسلا لصناعة المركبات ذاتية القيادة على عدم الاعتماد الكلي على القيادة الذاتية في موقعها الرسمي ،

التالي: "تحذير   النحو  للتحذير من التصاد  -على  القيادة، ولكنه ليس بمثابة نظام  أثناء  م أو تم تصميم نظام الملاحة الآلي ليوفر لك الراحة والسلاسة 

أب في السيارة في جميع الأوقات. لا تعتمد على نظام الملاحة الآلي  بأمان والتحكم  الانتباه والقيادة  ا لإبطاء سرعة للتفادي، فأنت من يتحمل مسؤولية    د 

Model 3  ا لاتخاذ إجراء تصحيحي في جميع الأوقات. يمكن أن يؤدي عدم اتباع ذلك ا على مراقبة الطريق أمامك وكن مستعد  بشكل مناسب. احرص دوم 

عد القيادة الذاتية الكاملة ميزة عملية. أبقِ يديك على عجلة القيادة في جميع  -تحذير خر: "آ ا في جانب يض  أإلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة"، وحذرت 
ُ
ت

ا لظروف الطريق وحركة المرور المحيطة ومستخدمي الطريق الآخرين )مثل المشاة و  راكبي الدراجات(. انتبه إلى الطريق في جميع الأوقات الأوقات وكن منتبه 

( الوفاة"،  أو  بالغة  إصابات  أو  أضرار  حدوث  إلى  التعليمات  هذه  اتباع  في  الإخفاق  يؤدي  قد  فوري.  إجراء  لاتخاذ  ا  دائم  ا  مستعد     وكن 

https://www.tesla.com ،19/4 /2024.) 

في عام   القيادة  القيادة، فأطلقت نموذج جديد لمركبة ذاتية  الذاتية  في غمار تقنيات المركبات  دون أن    2014وقد حاولت شركة غوغل الخوض 

   13حادث تصادم، وقع الخطأ في   14بـ  تتضمن عجلة قيادة أو دواسة بنزين أو مكابح، لكن سيارات الاختبار الخاصة بها تسببت  
 
ا منها على السائقين  حادث

 وسلبيات   المتسارع  التطور   بين   الذاتية  السيارات،  دلقمونيأول حادث تتحمل مسؤوليته برمجيات المركبة ذاتية القيادة وقع في عام ) الآخرين، في حين أن 

 .(https://www.aljazeera.net، 2024الواقع، 

على احتمالية  لذا نلاحظ بأن احتمالية حدوث حوادث لدى المركبات ذاتية القيادة متوافرة كالتي لدى المركبات العادية، وعليه يتبين أن التأمين يقوم  

طر بالكامل إلى شركات حدوث المخاطر، كونه الوسيلة المناسبة للتعامل مع المخاطر الرئيسية التي قد تواجه المركبات ذاتية القيادة من خلال نقل المخا

 ، وعند عدم وجود تغطية تأمينية سيصطدم المتضرر بمعضلة للحصول على التعويض بسبب الحادث.(1083، ص2022التأمين )السنهوري، 

 خارجيةالعوامل ال: الفرع الثالث

المحيط  تواجه المركبات ذاتية القيادة تحديات مختلفة، على الرغم من وجود أنظمة استشعار متطورة كالرادار والليد والكاميرات التي تقوم برصد  

والإشارات   والمركبات  العوائق  حول  البيانات  غرافي)المرورية  وجمع  ،  2024القيادة،    ذاتية  السيارات  تعمل  كيف ..  كإنفو 

https://www.skynewsarabia.com)    الذكاء  لى عدة عوامل من أهمها عدم قدرةإ، إلى أنها تواجه تحديات لا تمكنها من اتخاذ القرار الصائب، وهذا يعود

الطقس  الاصطناعي بظروف  والملاحة  الاستشعار  أنظمة  كفاءة  وتأثر  بالتعقيد،  تتسم  التي  الداخلية  المدينة  بيئات شوارع  في  سليم  بشكل  العمل   على 

تواجه (https://www.aljazeera.net،  2024الواقع،    وسلبيات  المتسارع  التطور   بين  الذاتية  السيارات،  دلقموني) القيادة"  ذاتية  "المركبات  تزال  فلا   ،

رع، صعوبة في إجراء التعديلات بسرعات عالية، فقد لا تتمكن من السير على الشوارع غير المخططة دون وجود بيانات مسبقة مفصلة عن تلك الشوا

ذاتية القيادة"، ططة وهذا ما يعُد تحدي في وجه "المركبات  وهذا ما سيؤدي إلى تعطيل دور القيادة الذاتية، وعدم قدرتها على السير على شوارع غير المخ

ن الحسّاسات في المركبة من رؤية كلّ قطعة صغيرة من المعدن 
ّ
عبر الطريق  بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود حطام صغير على الطريق، فيمكن إن لا تتمك

-Self. )هو المسؤول الأول عن القيادة   التي قد تؤدي الى ثقب في الإطارات، والتسبب في حادث، فقد تتطلب القيادة نتيجة عوامل مختلفة بأن يكون السائق

Driving Car Technology: How Do Self-Driving Cars Work, 2024,https://www.landmarkdividend.com .) 

لى التراجع أو حتى الاندثار،  إلذا وبعد عرض التحديات التي تواجه المركبات ذاتية القيادة يتبين خطأ البعض بالاعتقاد بأن شركات التأمين ستؤول  

ا، وإن المسؤولية المدنية  وذلك بقدوم الثورة الصناعية الرابعة، كون إن المركبات ذاتية القيادة غير معفية بالكامل من الأخطاء، للأسباب المذكورة مسبق  

كن تأثر عند حدوث الحوادث، تتطلب وجود غطاء حمائي كافي للمتضررين من هذه الحوادث، كون إن افتراض اندثار شركات التأمين، فكرة غير مقبولة، ل

التأميني نتيجة انخفاض عدد    لى جانبين، الجانب الأول انخفاض القسطإشركات التأمين عند انخفاض نسبة الحوادث وارد، وسيكون التأثر منقسم  

، وفي الجانب الثاني انخفاض للأرباحا جسيمة في شركات التأمين التي تعتبر عوائد عقود تأمين المركبات الرافد الرئيس ي  ضرار  أالحوادث، وهذا ما سيلحق  

 عدد الحوادث وبالتالي انخفاض التعويضات الممنوحة للمتضررين، وهذا بالطبع ما سيكون لصالح شركات التأمين. 

 

https://qafilah.com/
https://www.tesla.com/
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/technology/2016/6/6/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/technology/2016/6/6/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
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 : مواكبة التطورات التكنولوجية المطلب الثاني

للتطورات   مواكبة  تكون  لكي  التأمين  أعمال  منظومة  تطوير  التأمين  قطاع  على  يفرض  الحياة  نواحي  مختلف  في  المستمر  التكنولوجي  التقدم  إن 

ا، كباقي القطاعات التي تضررت في القرن  التأمين مهدد بالتراجع تدريجي  التكنولوجية، وعند تجنبها الانخراط في التطورات التكنولوجية، سيجعل قطاع  

التحديات  الماض ي بسبب الثورات الصناعية السابقة، وهذا الأمر يفرض على شركات التأمين مسايرة التطور التكنولوجي على نحو الأمثل، على الرغم من

  المتعددة التي تصطدم مع طموح شركات التأمين، إلا أن عليها الانخراط في الثورة الصناعية
 

 بأول، الرابعة، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تطرأ أولا

 حتى تكون قادرة على الاستمرارية في العطاء والازدهار، وذلك من خلال عدد من المحاور التأمينية، ومن أهمها: 

 : تطوير عقود التأمين الفرع الأول 

وتعديل وثائق  إن المركبات ذاتية القيادة لها تأثير كبير على صناعة التأمين فهي تسهم في تغيير طبيعة المخاطر المرتبطة بالقيادة مما يتطلب تحديث 

لذلك يمكن للتقنيات الحديثة المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة مثل الاستشعار والتحليل الضخم   بالإضافةالتأمين وتقييم المخاطر بشكل مختلف،  

و برفع سقف التأمين الإلزامي عند ازدياد المتكرر لارتكاب حوادث المركبات من ذات المتسبب، أللبيانات أن تساعد في تقديم خدمات تأمين مبتكرة وفعالة،  

 قود التأمين. أو بارتباط تخصيص تأمين بناء على نمط القيادة، والعديد من الأساليب المختلفة التي تصب في طور تطوير ع

 تهيئة عقود تأمين جديدة: الفرع الثاني

تأم منتجات  الرابعة، لإصدار  الصناعية  الثورة  في  بقوة  الانخراط  التأمين  تدفع شركات  التي  الأفكار  من  تأمين جديدة  تهيئة عقود  فكرة  ينية  إن 

المر  في  المتطورة  التكنولوجيا  المتوقع حدوثها جراء استخدام هذه  التأميني للأخطار  الغطاء  توفير  على  السوق وقادرة  تلبي حاجة  ذاتية كمستحدثة  بات 

، في عقود التأمين ليشمل تقنيات مثل الذكاء (233، ص2023بركات، وعش ي،  )  ويمكن التوسع في نطاق التغطية التأمين للتكنولوجيا الحديثة ،  القيادة

ي هذه الثورة الصناعية، وحتى  الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، لتغطية كافة المخاطر المتعلقة بها، والتي تتوافق مع التطورات الحديثة ف

خلال تأمين  يمكن إن تعمل شركات التأمين على تقديم تغطية تأمينية لأية مخاطر ناشئة عن الروبوتات، لطالما الحديث في هذا المحور عن المستقبل، من

خر، وهذا بالطبع يهدف  آي ش يء  أبين الروبوتات و أية مخاطر محتملة قد تنشأ عن روبوتات مثل الأضرار الناجمة عن الاخطاء في البرمجة أو التصادمات  

 لى حماية الأفراد وممتلكاتهم من المخاطر المحتملة باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة في العديد من المجالات التكنولوجية المختلفة.إبالدرجة 

كنولوجيا وكذلك يمكن التوسع في التغطية التأمينية لتشمل العديد من المخاطر مثل انتهاكات البيانات والأخطاء في البرمجة وفي أي ما يرتبط بالت

الثورة الصناعية  الحديثة، وذلك كي تحقق حماية شاملة للأفراد وممتلكاتهم على النحو الأمثل، وفي هذا الصدد يتبين قدرة شركات التأمين الانخراط في  

 الرابعة، وذلك من خلال الابتكار وتهيئة عقود تأمين جديدة.  

 الثاني: دور قطاع التأمين التنموي   المبحث

الشركات بتقديم إن المبادئ التنموية الأساسية لقطاع التأمين تشمل الاستدامة المالية، والتوازن بين المخاطر والعوائد، وتعزيز ثقة العملاء والتزام  

من خلال توفير الحماية المالية  خدمات عالية الجودة في التعاملات المالية، ويتعدى الدور التنموي لشركات التأمين في المساهمة إلى تعزيز الثقة في المجتمع  

الثقة والاستقرار في حالات الطوارئ والمخاطر المالية، مما يجعل الأفراد يشعرون بالأمان تجاه مستقبلهم المالي، بذلك، يساهم القطاع التأميني في بناء  

ا، فهي تساهم في تقليل المخاطر المالية على الأفراد والشركات، مما يعزز نمو الاستثمار، وبذلك، يبرز   الاجتماعي، ولتأمين أثر إيجابي على الاقتصاد أيض 

وذلك على دور القطاع التأميني في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهذا ما يستلزم تحديد الدور التنموي لقطاع التأمين بشكل  مفصل،  

 النحو التالي:

 الأول: الاستقرار الحمائي  المطلب

الدعم    الاستقرار الحمائي أي توفير الحماية المالية للأفراد والشركات من خلال تقديم خدمات التأمين، وذلك بحماية الأصول والممتلكات وتقديم

عقد الذي يعُرف بأنه "  التجاري،المالي في حالة وقوع حوادث أو خسائر مالية، وذلك بموجب عقد التأمين، الذي يكون على نوعين، النوع الأول هو التأمين  

ا عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد مقابل قسط مالي، وأركانه ثلاثة هي ا مالي  يلتزم بمقتضاه طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغ  

ا بين الإفراد، وهو التأمين الأكثر انتشار    ،(75، ص 2012،  )مستوري  "العاقدان المؤمن والمؤمن له، والصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، ومحل العقد 

ة من الانهيار  والذي يحقق عدة وظائف من أهمها الأمان المستمر، والحماية الاجتماعية، للمؤمن له، وذلك بحمايته من التعرض للخسائر، وبالتالي الوقاي

 .(265، ص2011، )الشيخ الاجتماعي

التأمين   الثاني هو   (3)  التكافليوالنوع 
 
نشأ حديث الذي  تعزيز الاستقرار ،  في  يبرز  كونه  التجاري،  للتأمين  الأنسب  البديل  يعتبر  الأردن، وأصبح  في  ا 

ب المالية  الحماية  وتقديم  المشتركين  بين  المخاطر  توزيع  على  يعمل  الذي  المشتركين،  بين  والتضامن  التعاون  مبادئ  تبني  من خلال  شكل شامل الحمائي 

، ويعزز الروابط  للأفراد لى مبدأ التكافل، الذي يمنح الأمان المستمر  إثقة والاستقرار الاجتماعي، وهذا يعود  ومنخفض التكلفة، مما يساهم في تعزيز ال

 
حكم ون من ذلك صندوق تأمين له  اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على اساس الالتزام بالتبرع، ويتكالتأمين التكافلي هو "  3

 للوائح والقوانينالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها  
 
"، احمد خصاونة، واقع التأمين التكافلي وذلك وفقا

 .  524، ص2022، 1، عدد18الإسلامي في سوق التأمين الأردني، بحث منشور في المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية، مجلد 
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اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات "، والذي يعُرف بأنهالاجتماعية فيما بينهم

ار التي  على اساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضر 

 للوائح والقوانين تلحق أحد المشتركين من جراء وق
 
 .(524، ص2022، ")خصاونةوع الأخطار المؤمن منها وذلك وفقا

ر بالمسؤولية  ويساهم التأمين التكافلي في تحقيق التكاتف في المجتمع من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الأفراد، مما يعزز الشعو 

كونها أول شركة تأمين    المشتركة والتعاون، وفي هذا المحور تعتبر شركة التأمين الإسلامية الأردنية رائدة التأمين التكافلي على مستوى الشرق الأوسط،

ا، وكذلك هي تملك الحصة الأكبر من سوق التأمين التكافلي إسلامي تكافلي في الأردن، وقد حصدت جائزة التميز في ابتكار خدمات التأمين التكافلي مؤخر  

مين الإسلامية في اليمن، وشركة أمان للتأمين  في الأردن، وكذلك شاركت في تأسيس العديد من شركات التأمين الإسلامي في الوطن العربي، مثل شركة التأ

في المملكة  (Saudi Re) التأمين التكافلي في لبنان، والشركة التونسية للتأمين التكافلي )التكافلية( في تونس. وكذلك ساهمت في الشركة السعودية لإعادة  

  ، 2024)السعودية  سعودي لتكون رائدة إعادة التأمين الإسلامي التعاوني في المملكة العربية    ريالالعربية السعودية والتي يتكون رأس مالها من ألف مليون  

https://islamicinsurance.jo).  

 الثاني: الاستقرار الاقتصادي  المطلب

التأمين الحيوي في الاقتصاد من خلال توفير حماية مالية للأفراد والشركات، وذلك بتقديم منتجات تأمينية مبتكرة وفعالة،  يتجسد دور شركات  

الاستثمارا تحفيز  في  من ت،  تساهم  المزيد  على  المالي ويشجع  الاستقرار  من  يزيد  مما  الاحتياجات،  كافة  تلبي  مبتكرة  تأمينية  منتجات  تقديم  عن طريق 

تصاد ويشجع الاستثمارات، كما يمكنها تقديم خدمات تأمينية مخصصة للمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى حماية مالية متقدمة، وهذا يعزز الثقة في الاق

العبء المالي على ستثمارات وتقليل المخاطر المالية، وهذا ما يعزز الثقة في السوق المالي والتي يترتب عليها تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل  على زيادة الا 

ار على سبيل المثال، عندما تستثمر شركة في مشروع كبير، يمكن لشركة التأمين تقديم تأمين لهذا المشروع لحماية الاستثمار وتقديم الاستقر ،  الحكومة

 ، فهي تجذب المستثمرين عند وجود ملاءة مالية كافية لدى قطاع التأمين تقدم الحماية المطلوبة من المخاطر التي يخشاها المستثمرين.المالي

، من خلال جمع الاشتراكات المدفوعة وتجميع الأموالكما تكمُن أهمية شركات التأمين من الأمن المالي الذي تمتع بها، كونها تقوم في تكوين رؤوس  

الخطر هو "الحادث الذي يحتمل وقوعه، و مبالغ مالية تعمل على تغطية الأخطار المؤمن منها، التي يلجأ إليها المؤمن له، أو المتضرر، عند تحقق الخطر،  

على المال لتغطية كافة الأضرار التي   يحصل  المؤمن لهن  أ(، ومن هنا يتبين ب16، ص2017،  )بن خروف  فقد يتحقق أو لا يتحقق، وإذا تحقق سمي كارثة"

تثمارها مع رؤوس الأموال التي تملكها  ، كما تعود الاشتراكات بالفائدة على شركات التأمين، عند استعرض لها، نتيجة تحقق الخطر، وهذا هو الأمان المالي

 .(50، ص2018بن خضرة، ) بالمشاريع التي تعود بالفائدة للمجتمع، والتي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز مبادئ الاستقرار الاقتصادي

 : الخاتمة

بيان دور  بعد دراسة إمكانية انخراط شركات التأمين في الثورة الصناعية الرابعة، وعرض قدرة استمراريته في ظل التحولات التكنولوجية الراهنة، و 

 في الدولة، فقد توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية:  ودورها الاقتصادي شركات التأمين الحمائي في المجتمع 

 :
ا

 النتائج أولا

تشكيل يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات التي تعزز تنمية الروافد الاستثمارية وتساعد في تطوير الهيكلة الاقتصادية في الدول الحديثة، و  •

ع التأمين  غطاء حمائي للأفراد والممتلكات والشركات، من خلال تقليل المخاطر المالية التي قد يتوجس منها البعض في المستقبل، وبالتالي يحقق قطا

 الاستقرار المالي والاطمئنان لدى كل الخاضعين للحماية التأمينية. 

لى جانبين، إافتراض اندثار شركات التأمين، فكرة غير مقبولة، لكن تأثر شركات التأمين عند انخفاض نسبة الحوادث وارد، وسيكون التأثر منقسم   •

ا جسيمة في شركات التأمين التي تعتبر عوائد عقود ضرار  أالجانب الأول انخفاض القسط التأميني نتيجة انخفاض عدد الحوادث، وهذا ما سيلحق 

، وفي الجانب الثاني انخفاض عدد الحوادث وبالتالي انخفاض التعويضات الممنوحة للمتضررين، وهذا بالطبع  للأرباحتأمين المركبات الرافد الرئيس ي  

 ما سيكون لصالح شركات التأمين. 

وتعديل وثائق  إن المركبات ذاتية القيادة لها تأثير كبير على صناعة التأمين فهي تسهم في تغيير طبيعة المخاطر المرتبطة بالقيادة مما يتطلب تحديث  •

الرابعة الصناعية  الثورة  في  بقوة  الانخراط  التأمين  تدفع شركات  تأمين جديدة  المخاطر بشكل مختلف، وتهيئة عقود  ، ومواجهة  التأمين وتقييم 

 التحولات التكنولوجية الراهنة. 

ا:   التوصيات ثانيا

لوجية،  إن التقدم التكنولوجي المستمر في مختلف نواحي الحياة يفرض على قطاع التأمين تطوير منظومة أعمال التأمين لكي تواكب التطورات التكنو 

ييم المخاطر لذلك نوص ي قطاع التأمين بالاندماج مع التحولات التكنولوجية، والانخراط في ظل الثورة، ومسايرتها، وتحديث وتعديل وثائق التأمين وتق

 بشكل مختلف على ضوء التطورات والتغيرات الراهنة، وتهيئة عقود تأمين جديدة توائم الحقبة الحالية.
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